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 مقدمة

بعد ا:ستق]ل كانت المدن ھي الملجأ ا)ول للسكان، نظرا لتوفر ظروف المعيشة ا)فضل  

ع مختلف ا)نشطة ا:قتصادية فيھا و منه توفر مناصب العمل، ا)مر الذي أدى إلى إضافة إلى تموق

النزوح نحو ھذه المدن، مما نتج عنه حتمية البحث عن السكن، أي ضرورة البناء، ونظرا لعدم وجود 

 ذي نتج عنهbفراد، ا)مر الالقدرات المالية لرقابة صارمة آنذاك، توسعت حركة البناء وفق أھواء و 

مع انتشار البيوت القصديرية، لكن سرعان ما بدأت المدن با:ختناق نتيجة كثرة  بناء فوضوي 

على حساب ا)راضي الف]حية والمساحات إلى التوسع العمراني خارج المدن التعمير فيھا، مما أدى 

  .الخضراء

علقة من أجل ذلك كان :بد على المشرع الجزائري أن يتدخل لتنظيم كل المسائل المت  

بالتخطيط العمراني، و الذي جسّده في عدة مخططات سواء كانت وطنية أو محلية، ونظرا )ھمية 

ھذه المخططات من عدة النواحي، حيث تكمن أھميتھا من ناحية التخطيط و التنظيم إذ من خ]لھا يتم 

ه المخططات إلى فھم سياسة الدولة في مجال التخطيط العمراني، أما من الناحية ا:جتماعية تسعى ھذ

تنظيم المجال العمراني بضبط حركة البناء و الحد من البناء الفوضوي، من خ]ل فرض رقابة 

عمرانية على عمليات البناء، وتظھر أھميتھا كذلك من الناحية البيئية، من خ]ل اھتمامھا بالمساحات 

قضاء على كل أشكال الخضراء، و كذا محافظتھا على الرونق الجمالي و الصحي للبنايات، و ال

  .التلوث البصري، بالحد من ظاھرة انعدام النسق العمراني

ختيار ھذا الموضوع ھي أو: الميول إلى قانون التعمير، ا)سباب الذاتية التي أدت إلى ا من  

ثم الفضول )جل معرفة أسباب الفوضى العمرانية و كيف سيتعامل المشرع الجزائري من أجل 

وجود سبب ذاتي أ: وھو محاولة إفادة طلبة الكلية نظرا لعدم وجود مرجع يشمل  تنظيمھا، إضافة إلى

  .مختلف المخططات

  :من خ]ل ما سبق نطرح ا?شكالية اhتية  

  ؟الجزائرالتوسع العمراني في و حركة البناء  ما مدى نجاعة مخططات التعمير في تنظيم    

ي و المنھج التحليلي، وھو ا)مر الذي تم تم إتباع المنھج الوصفلمعالجة ھذه ا?شكالية،   

تجسيده من خ]ل فصلين، تم التطرق فيھما إلى المخططات ذات البعد الوطني في الفصل ا)ول 

تمت دراستھا أو: باعتبارھا مخططات عامة  ،"مخططات التعمير الوطنية"والذي ورد تحت عنوان 
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لة لھا على المستوى المحلي في الفصل الثاني تشمل كافة التراب الوطني، ليتم دراسة ا)دوات المكم

  ".مخططات التعمير المحلية"تحت عنوان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :الفصل ا!ول

مخططات التعمير 

  .الوطنية
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  .مخططات التعمير الوطنية: الفصل ا!ول
د التجھيزات شكّل النزوح الريفي نحو المدن بعوافر مختلف الھياكل ا:قتصادية ونظرا لت    

كما ساد التعمير  )1(.ا:ستق]ل ضرورة ملحة، ا)مر الذي ساھم في وجود فوارق بين التوزيع السكاني

التوسع العمراني آنذاك، للقوانين المنظمة لحركة البناء والفوضوي نظرا :نعدام التطبيق الصارم 

، إضافة إلى تسارع إقامة المنشآت عليھاك ال]عق]ني لbراضي الف]حية وبا?ضافة  إلى ا:ستھ]

  .حركة البناء

على المشرع أن  كان لزاما ،نتيجة  الوضعية الكارثية التي عرفتھا الجزائر في ھذا المجال       

ا)مر الذي  ،التوجيه لكل المسائل المتعلقة بالتخطيط العمراني على المستوى الوطنييتدخل بالتنظيم و

المتعلق بالتھيئة  1987جانفي 27، المؤرخ في 03-87  جسّده في البداية بمقتضى القانون رقم

وتنميته  المتعلق بتھيئة ا?قليم 2001ديسمبر12المؤرخ في  20-01 ثم بالقانون رقم  )2(،العمرانية

قليم بموجب القانون على المخطط الوطني لتھيئة ا? صادقسنوات كاملة ) 09(بعد ، و)3(المستدامة

 ).ا)ول المبحث(  الدراسة في والمخطط الذي سيكون محل ھو 02-10رقم 

ويتفرع عن ھذا المخطط ا)خير عدة مخططات تخص المناطق التي تتوفر على مميزات 

ومقومات خاصة إما طبيعية أو ثقافية تحتاج إلى حماية و ھي ما تسمى بمخططات الفضاءات 

 ).المبحث الثاني(للدراسة في  الحساسة والتي ستكون مح]

 

                                                           
ا?قليم من  )%4(من الجزائريين في مناطق الشمال التي تمثل )%63(حسب المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم يتجمع  )1(

من ا?قليم،  في حين : تستقطب مناطق %) 9(يعيشون في الھضاب العليا أي على مساحة %)  28(الوطني،و

" الجزائر"من السكان و تستمر المدن الكبرى وخاصة % 9من ا?قليم إ: %) 87(الجنوب الممتدة على مساحة 

للسكان نحو الھضاب العليا، غير أن " عودة" في جذب المھاجرين إليھا مع بروز" عنابة"و" قسنطينة"و" وھران"و

أكتوبر 21، المؤرخ في 02ـ10أنظر القانون رقم . وتيرة ھذه العودة : تكفي ?حداث تغيير التوجه نحو التسحل

      الصادرة بتاريخ   61الجريدة الرسمية العدد  ،المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم،2010

  .11، ص 2010أكتوبر  21

  .1987جانفي  28، مؤرخة في )05(الجريدة الرسمية العدد  )2(
 .2001ديسمبر  15الصادرة بتاريخ ، 77عدد ال يدة الرسميةرالج )3(
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  .ط الوطني لتھيئة اKقليمالمخط: المبحث ا!ول
جاء المشرع الجزائري بالمخطط الوطني  ،تجسيدا )ھمية فكرة التخطيط في مجال التعمير  

  .02ـ10لتھيئة ا?قليم المصادق عليه بموجب القانون رقم 

مفھومه كل من  للوقوف على أھمية ھذا المخطط في تنظيم المجال العمراني سيتم التطرق إلى  

  ).المطلب الثاني(دوره في تنظيم التوسع العمراني كذا تبيان و) ا)ول المطلب(

  .مفھوم المخطط الوطني لتھيئة اKقليم: المطلب ا!ول 
بھذا المخطط        تعريف الالتطرق إلى مفھوم المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم يقتضي   

أخيرا ، و)الفرع الثالث(ھا ي يقوم عليكذا المبادئ التو) الفرع الثاني(وذكر خصائصه ) الفرع ا)ول(

  ).الفرع الرابع(ا)ھداف المرجوة منه 

    .التعريف بالمخطط الوطني لتھيئة اKقليم: الفرع ا!ول
يقتضي تعريف المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم تعريف التخطيط العمراني بوجه عام أو: ثم   

  .الوصول إلى تعريف شامل لھذا المخطط

إلى دراسة  أسلوب علمي يھدف" التخطيط بصفة عامة ھو :راني بوجه عامتعريف التخطيط العم أو'-

تحديد كيفية استخدام ھذه و المدينة وا?مكانيات المتوفرة في الدولة أو ا?قليم أجميع أنواع الموارد و

علمية العميقة للموارد البشرية تحسين ا)وضاع، فھو مرتبط بالدراسة الوالموارد في تحقيق ا)ھداف  

كيفية الحصول عليھا ومدة تحقيق تلك قتصادية والطبيعية المتوفرة ومعرفة مدى كفايتھا ووا:

أداة للوصول إلى الھدف المطلوب فالتخطيط ليس ھدفا بل  )1(".ا)ھداف التي يسعى إليھا المجتمع

  )2(.أقل تكلفةلوب عمل لتحقيق غاية بأقصر جھد وأسو

  :نھاأما التخطيط العمراني فله عدة تعريفات م

                                                           
، 2009 ا�ردن،، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، الطبعة ا�ولى،التخطيط الحضريصبري فارس الھيتي، )1(

  . 19ص
مجلة جامعة دمشق التخطيط الحضري في سوريا و التوجھھات المعاصرة نحو التنمية الحضرية، رو/ أحمد ميا،  )2(

  . 275، ص2010، 01،العدد 26المجلد ،لعلوم الھندسة
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ھو وسيلة لتحقيق المصلحة العامة بحشد كافة طاقات المجتمع من خ]ل : "التخطيط العمراني  

ا:ستعما:ت الجماعية ستقبلية مرغوبة ومفصلة لتوزيع ا)نشطة ووضع تصورات ورؤى )وضاع م

ي التخطيط العمراني ھو التخطيط الذ: "في تعريف آخر )1(."في المكان الم]ئم و الزمن المناسب

ا:قتصادي فتقوم الجھة رھا أو رفع مستواھا ا:جتماعي أو يتعلق بمنطقة جديدة بغرض تعمي

توضيح خطوات تنفيذه و حسن استغ]ل الثروات يلة لتنفيذ المشروع والمختصة بوضع ا)سس المستقب

ي لتخطيط الذي يرمي إلى التحكم في توجيه منطقة جديدة أو فا:" وعرّف أيضا )2(."التي يتضمنھا

مدينة من المدن القائمة أو تطويرھا أو رفع مستوى العمران فيھا، و ذلك بوضع ا)سس العلمية لتنفيذ 

المشروع و تحديد مراحله بما يت]ءم مع مقتضيات العصر وظروف المكان  والسكان الذين سيعيشون 

  )3(".فيه 

تعمير  داة يتم بمقتضاهمن خ]ل التعاريف المذكورة أع]ه نستنتج أن التخطيط العمراني ھو أ  

تبارات ا:جتماعية، مواردھم توزيعا محكما، مع مراعاة مختلف ا:عمنطقة ما بتوزيع السكان و

  .ة أفضليالبيئية من أجل تقديم ظروف معيشا:قتصادية و

المتضمن المصادقة  02-10بالرجوع إلى القانون رقم  :تعريف المخطط الوطني لتھيئة ا5قليم ثانيا-

من بين أھم اhليات التي تجسّد لنا  قليم، يمكن تعريف ھذا المخطط أنهطط الوطني لتھيئة ا?على المخ

مقتضيات العمران الحديث، وھو ا)مر الذي يستشف من مقدمة ھذا المخطط، فمن بين أھم ما 

ء تضّمنته بأن تھيئة ا?قليم تعني عدم إھمال الدولة )ي إقليم، وتركه عرضه للمصادفة )ن كل فضا

والرفاه، كما أنه ا)داة التي من خ]لھا تمّ تشخيص   ھو جزء من التراب الوطني يُعترف له بالتطور

واقع النظام الحضري في الجزائر سواء ما خصّ منه الريف أو المدينة، فمن بين ما ورد في ھذا 

الديمغرافي أن المدن و ا)رياف الجزائرية تضمنت تحو:ت عميقة تحت تأثير النمو : الصدد مث]

والتطورات ا:جتماعية   وا:قتصادية، فعرف النسيج العمراني توسعا وتدھورا : يسمح للمدن بالقيام 

                                                           
فائق جمعة المنديل، سياسات التخطيط العمراني و دورھا في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العربية،    )1(

  .06، ص 2008جانفي، 17 -14عمان ا�ردن،في المدينة العربية،  التنموي داعبادرات وا<بلمؤتمر ا<قليمي، الما

 :الموقع نق9 عن ،la planificatio urbaineالتخطيط العمراني مصطفى مدوكي،  محاضرات في  )2(

https://www.muhadharaty.com 15.35، الساعة 2021 جوان 28، التاريخ.  

  .163، ص 1986عزيزه الشريف، مبادئ علم ا<دارة العامة، دار النھضة العربية القاھرة،  )3(
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كان للنمو الديمغرافي ا:ستثنائي المسجل منذ ا:ستق]ل انعكاسات ملحوظة على بمجمل وظائفھا، كما 

   )1(.التوزيع الفضائي للتجمعات السكنيةوالتنظيم الحضري  

  .خصائص المخطط الوطني لتھيئة اKقليم: الثاني الفرع
من خ]ل التعريف بالمخطط الوطني لتھيئة ا?قليم السالف الذكر، يمكن الوقوف على   

، وذو )ثانيا(لزامي ، كما أنه ذو طابع إ)أو:(خصائص ھذا المخطط، فھو ذو طابع مركزي وشمولي 

  ).ثالثا(ع]جي في نفس الوقت طابع وقائي و

يقصد بالطابع المركزي أن الدولة ھي التي تتولى إعداد المخطط  :لطابع المركزي و الشموليا أو'-

ة يكون موضوع تقييمات دورية وتعيين كل  لمدة عشرين سنة،يصادق عليه الوطني لتھيئة ا?قليم و

  )3(.حيث تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتھيئة ا?قليم وتديرھا )2( سنوات ) 05(

ية الشمولية فيقصد بھا أن المخطط يغطي كل ا)قاليم شاملة لكل القطاعات، فھذا أما خاص  

  .المخطط يدرج الجزائر في سياق شامل

ھو وثيقة تسمو على باقي مخططات  )م و ت إ(نقصد بالطابع ا?لزامي أن  : ثانيا الطابع اKلزامي-

اعة إقليمية يجب عليھا أن تنظم التھيئة فھو مرجع لعمل السلطات العمومية فعلى كل وزارة أو جم

  .)م و ت إ(سياستھا واستراتيجياتھا انط]قا من 

المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة  02-10من القانون رقم ) 02(تنص المادة      

تلتزم كل القطاعات الوزارية، وكذلك الجماعات ا?قليمية، والمؤسسات الوطنية « ا?قليم على أن 

باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم والعمل بھا في إعداد كل مشاريعھا والمحلية 

  .»ومخططاتھا

  

  
                                                           

  .21،صالمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم، 02-10القانون رقم   )1(

  .،20-01القانون رقم ، )20(و )19(المادة نظر أ  )2(

  .نفس المرجع،)02(المادة نظر أ  )3(
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تعد آلية التخطيط أسلوب وقائي، والمخطط الوطني لتھيئة ا?قليم  :ثالثا الطابع الوقائي و الع9جي-

ني للفضاء الوطني إحدى وسائل تفعيل الطابع الوقائي، وذلك من خ]ل ضمان ا:ستغ]ل العق]

حماية التراث الطبيعية واستغ]لھا العق]ني و تثمين المواردكان وا)نشطة ا:قتصادية ووتوزيع الس

 20 -01من القانون ) 04(، با?ضافة إلى الغايات المحددة في المادة  )1(ا:يكولوجي وترميمه

البنية الحضرية، حماية الفضاءات  تحديدا إعادة توازن، وتنميته المستدامةالمتعلق بتھيئة ا?قليم و

  .الھشة، حماية ا)قاليم والسكان من ا)خطار المرتبطة بالتقلبات الطبيعية

المتضمن المصادقة على  02-10القانون رقم ) 01(فھذا المخطط بصريح نص المادة

يضمن سنة، وھو ا)مر الذي من شأنه أن ) 20(مصادق عليه لمدة  المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم، 

ادية وكذا تثمين ا)نشطة ا:قتصو الرقابة المسبقة على استغ]ل الفضاء الوطني وتوزيع السكان

  .استغ]لھاالموارد الطبيعية و

أما بخصوص الطابع الع]جي فإنه يتجسد في مساھمة ھذا المخطط في إعادة التوازن بين   

التي من شأنھا راني واقتراح اhليات مختلف المناطق و ا)قاليم، وھذا من خ]ل تشخيص الواقع العم

ا:ستغ]ل العق]نيين للفضاء الوطني خاصة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكان  أن تضمن التسيير و

المستوطنات التوزيع الفضائي الم]ئم للمدن ووا)نشطة ا:قتصادية على كافة ا)قاليم، وكذا 

      )2(.البشرية

ومن  من المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا?قليمالمتض 02- 10وباستقراء القانون  

يعيشون في % 63تظھر أن الجزائر إقليم متباين، حيث يتجمع 2008خ]ل ا?حصائيات لسنة 

يعيشون في الھضاب العليا، أي على مساحة % 28ا?قليم الوطني، و% 9الھضاب العليا، أي مساحة

  )3(.%87على مساحة % 9، أما مناطق الجنوب فتجمع 9%

                                                           
  .المتعلق بتھيئة ا<قليم و تنميته المستدامة،20- 01، القانون رقم )03(المادة ظر أن )1(

لنيل  كريمة العيفاري، سليمة خرف الله، المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم ـــ أداة لتھيئة ا<قليم وتنمية المستدامة، مذكرة  )2(

ة عبد والھيئات ا<قليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع شھادة الماستر، تخصص قانون الجماعات المحلية

  .9، ص2013ـ2012 الجزائر،الرحمان ميرة بجاية،

  .11، صالمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم، 02-10القانون نظر أ )3(
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  .مبادئ المخطط الوطني لتھيئة اKقليم: الفرع الثالث
،   )أو:(يقوم المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم على مبدأين أساسين ھما مبدأ التنمية المستدامة   

  ).ثانيا(و مبدأ الحكم الراشد 

حية الفقھية وردت عدة تعار يف تخص التنمية المستدامة سواء من النا  :أو' مبدأ التنمية المستدامة-

  .أو من الناحية القانونية

تلبية حاجات ا)جيال "التنمية المستدامة ھي : فمن الناحية الفقھية نجد عدة تعار يف منھا

ھي تلك التنمية التي " في تعريف آخر  )1(."الحالية دون المساس بإمكانية تلبية حاجات ا)جيال القادمة

تھ]ك الموارد الطبيعية بصفة عق]نية مع الحفاظ تھدف إلى تحقيق رغبات ا)فراد عن طريق اس

   )2(".عليھا لbجيال القادمة

المؤرخ ، 10-03القانون  في بخصوص الناحية القانونية نجد أن المشرع الجزائري عرفھا      

منه، على ) 04(في المادة  )3(المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ،2003يوليو  13في 

مفھوم يعني التوثيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة ل]ستمرار وحماية البيئة، أي إدراج « أنھا 

   »البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات ا)جيال الحاضرة وا)جيال المستقبلية

ية الفقھية ھناك العديد من التعاريف تختلف باخت]ف السياق سواء من الناح :مبدأ الحكم الراشد ثانيا-

   .أو من الناحية القانونية

                                                           
حالة المخطط الوطني لتھيئة "دماج ا<قليمي وفاء بشاينية،استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة أداة لتجسيد ا/ن )1(

  . 57، ص 2011العدد الرابع، المجلد ا�ول، المجلة ا�كاديمية للبحوث القانونية و السياسية،،"ا<قليم

نموذج تطبيق ) 2000/2015(صبيحة براشد،أوردية بوخروب، بعد ا/ستدامة في السياسة البيئية الجزائرية  )2(

مذكرة لنيل شھادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص سياسات عامة، كلية الحقوق جامعة  المحلية،) 21(ا�جندة 

  .7، ص2016-2015مولود معمري تيزي وزو، 

  .2003 لسنة،43الجريدة الرسمية عدد  )3(
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الطريقة التي تمارس "الحكم الراشد ھو  :بخصوص الناحية الفقھية نجد عدة تعار يف منھا   

في و )1(،"ا:جتماعية بغية تحقيق التنميةرة و تسيير مواردھا ا:قتصادية ومن خ]لھا الدولة إدا

السياسية و ا?دارية، قائم على المشاركة و الشفافية        التسيير الفعال لbنظمة ا:قتصادية، "تعريف آخر، 

تعني كلمة "، وعرف أيضا  )2("و تفعيل و احترام الشرعية و مشاركة المواطنين في تسيير شؤونھم

حكم تسيير العمليات التنظيمية، فيمكن أن تكون عبارة عن دولة أو مجموعة دول أو منطقة أو سلطة 

ركة و الشفافية خاصة، الحكم الراشد يرتكز على التنسيق، ا:نسجام، المشاعمومية أو شركة عامة أو 

  )3(".يشجع و يعزز شراكة الفاعلينفي صنع القرار، و

من القانون رقم ) 02(المادة  وجبأما من الناحية القانونية نجد تعريف المشرع الجزائري بم  

الحكم « بنصھا  )4(،جيھي للمدينةالمتعلق بالقانون التو ،2006فبراير  20المؤرخ في  ، 06-06

الذي بموجبه تكون ا?دارة مھتمة بانشغا:ت المواطن وتعمل على للمصلحة العامة في إطار : الراشد

  »الشفافية

  

  

  

                                                           
العلوم نضيرة دوبابي، الحكم الراشد المحلي و إشكالية عجز ميزانية البلدية، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في  )1(

  .143، ص 2010-2009ا/قتصادية، كلية العلوم ا/قتصادية جامعة أبي بكر بلقايد، 

  .144نفس المرجع ، ص   )2(

(3) Kouider BOUTALEB, « Démocratie, Etat de droit et bonne gouvernance en 

Afrique : le cas de l’Algèrie » colloque international sur développement durable : 

leçons et perspectives, AVF université de Ouagadougou (Burkina Faso), 2004,      

p19. 

  .2006مارس  12، الصادرة بتاريخ 15الجريدة الرسمية عدد   )4(
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  .أھداف المخطط الوطني لتھيئة اKقليم  :الفرع الرابع
ا?قليم      يئةالمتعلق بتھ 20-01توجد عدة أھداف لھذا المخطط منھا ما تناوله القانون رقم 

المتضمن المصادقة على المخطط الوطني  02-10ومنھا من  تناوله القانون رقم  ،و تنميته المستدامة

  .لتھيئة ا?قليم

إذ من بين ما يھدف إليه المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم تجسيد جملة من أھداف سطرتھا 

سعى المشرع إلى تجسيدھا بمقتضى القانون السياسة الوطنية لتھيئة ا?قليم و تنميته المستدامة التي 

  . 20-01رقم 

  :منه، إذ نجد في ھذا الصدد ما يلي) 04(:سيما المادة 

  ؛لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل خلق الظروف الم]ئمة -

  ؛ية وا:زدھار بين جميع المواطنينتساوي الحظوظ في الترق -

دعائم التنمية ووسائلھا باستھداف تخفيف الحث على التوزيع المناسب بين المناطق وا)قاليم ل -

الجبلية والھضاب العليا  الضغوط على الساحل والحواضر والمدن الكبرى وترقية المناطق

  ؛والجنوب

وتفعيلھا من أجل  دعم ا)وساط الريفية وا)قاليم والمناطق والجھات التي تعاني صعوبات، -

  ؛استقرار سكانھا

والدولية للحواظر والمدن  ة الوظائف الجھوية والوطنيةإعادة توازن البنية الحضرية وترقي -

  ؛الكبرى

  ؛شة ايكولوجيا واقتصاديا وتثمينھاحماية الفضاءات والمجموعات الھ -

  ؛المرتبطة بالتقلبات الطبيعيةحماية ا)قاليم والسكان من ا)خطار  -

وحفظھا لbجيال الثقافية الحماية والتثمين والتوظيف العق]ني للموارد التراثية والطبيعية و -

  ؛القادمة

  :ذ نجد في ھذا الصدد ما يليإمن نفس القانون، ) 06(نته المادةكذلك ما تضم
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تعويض العوائق الطبيعية والجغرافية للمناطق وا)قاليم لضمان تثمين ا?قليم الوطني وتنميته  -

  واعماره بشكل متوازن؛

ت العمومية، ومحاربة كل تصحيح التفاوتات في الظروف المعيشية من خ]ل نشر الخدما  -

  أسباب التھميش وا?قصاء ا:جتماعيين في ا)رياف والمدن على حد سواء؛

دعم ا)نشطة ا:قتصادية بحسب أماكن تواجدھا وضمان توزيعھا وانتشارھا، وتدعيمھا في   -

  كافة التراب الوطني؛

  .التحكم في نمو المدن وتنظيمه  -

  :ة من ا)ھداف ھيفقد تضمنت بدورھا جمل) 09(كذلك المادة 

ا:ستغ]ل العق]ني للفضاء الوطني وخاصة توزيع السكان وا)نشطة ا:قتصادية على كافة  -

  ا?قليم الوطني؛

  تثمين الموارد الطبيعية واستغ]لھا العق]ني؛ -

التوزيع الفضائي الم]ئم للمدن والمستوطنات البشرية من خ]ل التحكم في نمو التجمعات  -

  ة حضرية متوازية؛السكنية وقيام بني

  دعم ا)نشطة ا:قتصادية المعدة حسب ا)قاليم؛ -

  حماية التراث ا:يكولوجي الوطني وترميمه وتثمينه؛ -

  حماية التراث التاريخي والثقافي وترميمه؛ -

  .تماسك ا:ختيارات الوطنية مع المشاريع التكاملية الجھوية -

نوجز المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم،  المتضمن المصادقة على  02-10أما بخصوص القانون رقم   

  :م ھذه ا)ھداف في ما يليأھّ 

 تصحيح الفوارق في ظروف الحياة؛ -

 دعم ا)نشطة ا:قتصادية حسب مواقعھا والتحكم في نمو المدن وتنظيمھا؛ -

 تصحيح ا?خت]:ت ا?قليمية، وإيجاد بدائل للتھيئة الموروثة عن الماضي؛ -
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ية التراب الوطني في جميع مكوناته في إطار التنمية ضمان التوازن، ا?نصاف وجاذب -

 .المستدامة

  .دور المخطط الوطني لتھيئة اKقليم في تنظيم التوسع العمراني: المطلب الثاني
يمكن إبراز دور المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم في تنظيم التوسع العمراني من خ]ل التطرق    

  ).ثانيالفرع ال(، و كذا برنامج العمل )ع ا)ولالفر(الرھانات التي وجد من أجلھا إلى 

دور المخطط الوطني لتھيئة اKقليم من حيث الرھانات التي وجد من :  الفرع ا!ول
 .أجلھا

وأساس  نضوب الموارد: نكتشف أن ھذه الرھانات تتمثل فيما يلي) إ.ت.و.م(بالرجوع إلى    

ا:قتصاد  ، ا)زمة الحضرية، انفتاح)ا:قتصادي( انح]ل الرابط الديمغرافي الماء، أزمة عالم الريف،

: أنه سيتم ا:قتصار على رھانين ذات إ. الحكم ا?قليميھاناته، تقوية الرابط ا?قليمي والوطني و ر

  ). ثانيا(ا)زمة الحضرية و، )أو:(وھما أزمة عالم الريف  صلة بالموضوع 

لكن تغير الفكرة إذ أصبح : يمكن  )1(الزراعة،ارتبط مفھوم الريف بفكرة  :أزمة عالم الريفأو' -

بالتالي دمج البعد الريفي في التنمية الحضرية، ة بدون تھيئة المناطق الريفية، وتھيئة المناطق الحضري

  )2(. مما استلزم ضرورة ا)خذ بمقاربة التھيئة الحضرية المتكاملة بدل تجزئتھا

سكان من قراھم نحو المدن، حيث بلغ سكان أدت الوضعية المتدھورة في الريف إلى نزوح ال

من أجل محاولة تعمير الريف يوجد من السكان ا?جماليين، و% 30سبة ن 2008الريف في سنة 

  :احتمالين

 ؛طةربط الريف بالمجمعات العمرانية الصغيرة أو المتوسّ  -

                                                           
نظر أ". المنطقة التي تقع خارج المراكز الحضرية، ويشتغل سكانھا بالزراعة وتربية الحيوانات:" يعرف الريف بأنه )1(

، دار صفاء للنشر والتوزيع، نظريات و أساليب -المبادئ و ا�سس: التخطيط ا<قليميالعاني محمد باسم محمد علي، 

  .114، ص 2007الطبعة ا�ولى، 

(2) Jean Mégret, le droit rural, Que sais-je ? presses universitaires de France, 

1988, p723. 



 .مخططات التعمير الوطنية :الفصل ا�ول

 

15 

 

شروط الحياة في مع المحافظة على الطبيعة إلى الريف مع تحسين نوعية والعودة  -

 )1(.]حيةالف

ما يمكن التقدم به كاقتراح بخصوص ھذا الرھان، ھو ضرورة التفعيل ال]زم للقوانين التي 

نوفمبر  18مؤرخ في  25-90في مقدمتھا القانون ص] لمواجھة مثل ھذه الرھانات، ووجدت أ

 ديسمبر 01المؤرخ في  29-90القانون ، و)3(المتممالمعدل و )2(توجيه العقاري، يتضمن ال1990

أوت 03 المؤرخ في 16-08و كذلك القانون  ،)5(المتممالمعدل و )4(التعميربالتھيئة و ، المتعلق1990

   )6(.، المتعلق بالتوجيه الف]حي2008

تعرف الجزائر انتقال حضري سريع، إذ بلغ عدد السكان الحضريين سنة  :ثانيا ا�زمة الحضرية-

نتج عنه نمو عمراني غير متحكم فيه،أدى إلى  مما )7(من السكان ا?جماليين،% 70نسبة   2008

، "الجزائر"انتشار السكنات الفوضوية غير القانونية، و نشوء مدن ب] تمركز و: نوعية، خاصة في 

  )8(".عنابة"و "  قسنطينة"، "وھران"

                                                           
  .98المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم، ص  ،02-10انظر القانون رقم  )1(

  .1990نوفمبر  18، الصادرة بتاريخ 49الجريدة الرسمية العدد   )2(
 27، الصادرة بتاريخ 55، الجريدة الرسمية العدد 1995سبتمبر  27، المؤرخ في 26-95عدل و تمم با�مر رقم   )3(

  .1995سبتمبر 
  . 1990ديسمبر  02، الصادرة بتاريخ، 52العدد  الجريدة الرسمية  )4(
  .2004لسنة  51،  الجريدة الرسمية عدد 2004أوت  14، المؤرخ في 05- 04عدل وتمم بموجب القانون رقم  )5(

  .2008 أوت  10، الصادرة بتاريخ  46مية عدد الجريدة الرس )6(

  .انظر الملحق  )7(

  .97ادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم، ص ، المتضمن المص02-10انظر القانون رقم  )8(
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تستلزم محاولة التحكم في النسيج العمراني من ) إ.ت.و.م(تعد المسألة الحضرية من أولوليات 

ا:جتماعية           منطقة وفق إمكانياتھا الطبيعية وضبط و تحديد الطاقة ا:ستيعابية المتوقعة لكل خ]ل 

  .إضافة إلى إزالة السكن الھش مع انجاز سكنات اجتماعية )1(ا:قتصادية،و

  .من حيث برنامج العمل قليمطني لتھيئة اKوالمخطط الدور : الفرع الثاني
، "المخاطر الكبرى" ، فورد بعنوان)2()04(مج العمل ا?قليمي مجال التعمير برناتناول   

، 20-04وتجدر ا?شارة إلى أن المشرع الجزائري تطرق إلى ھذه ا)خيرة بموجب القانون رقم 

، المتعلق بالوقاية من ا)خطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار 2004ديسمبر  25المؤرخ في 

في مجال الوقاية من المخاطر الكبرى فتتمثل ) إ.ت.و.م(ير فقد انتھجھا ، أما التداب)3(التنمية المستدامة

، ومنھجية مخططات الوقاية من المخاطر )أو:(في تحديد ومراقبة التعمير في المناطق ذات الخطر 

  ).ثانيا(وإدماجھا في وثائق التعمير 

الحد من انتشار التعمير  يكون ذلك عن طريق: لمناطق ذات الخطرمراقبة التعمير في ا وتحديد أو' -

في المناطق التلية وفي الشريط الساحلي، قصد الوقاية من المناطق الزلزالية ، وذلك بإعادة توزيع 

السكان باعتماد سياسة التعمير في المناطق الداخلية، مع محاولة نقل المؤسسات الصناعية ذات 

لي، وذلك تجنبا لحدوث المخاطر المخاطر من الحواضر السكانية الكثيفة ومناطق الخطر الزلزا

  )4(.الصناعية وكذا الزلزالية

  

  

  

                                                           
كمال تكواشت، التعمير والبناء في التنظيم وإعادة التنظيم، أطروحة مقدمة لنيل شھادة الدكتوراه، تخصص قانون  )1(

  .52، ص 2017-2016، )01(عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

خطط ، المتضمن المصادقة على الم02-10، انظر القانون رقم )04(رقم بخصوص برنامج العمل ا<قليمي   )2(

  .، و ما يليھا55الوطني لتھيئة ا<قليم، ص 
  .2004ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 84الجريدة الرسمية عدد  )3(

  .55، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم، ص 02-10انظر القانون رقم   )4(
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لتفعيل مسألة التعمير : خاطر و إدماجھا في وثائق التعميرمنھجية مخططات الوقاية من الم ثانيا-

تدمج مخططات الوقاية من المخاطر ضمن وثائق التوجيه والتخطيط   والتعمير، وإعداد خرائط تبين 

، حيث يمنع منعا باتا البناء في )1(.دراجھا ضمن المخططات المحلية للتعميرالمناطق الخطرة مع إ

المناطق ذات الصدع الزلزالي والخطر الجيولوجي وا)راضي المعرضة للفيضانات، وتم وضع 

المتعلق بالوقاية 20-04المخططات المتعلقة بالوقاية و الحد من المخاطر الكبرى، بموجب القانون 

وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، والمتمثلة في المخططات العامة  من ا)خطار الكبرى

الكبرى، مخططات التعرض للمخاطر، المخططات الخاصة بالتدخل، مخططات التنظيم الداخلي 

وھو ا)مر الذي يفسر لنا   )POS.()2 و PDAU(للمؤسسة، وتم إدماج تفاصيلھا في وثائق التعمير 

               مؤرخ في  177-91وردت على كل من  المرسوم التنفيذي رقم  حجم التعدي]ت التي

الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير والمصادقة عليه  1991مايو  28

سبتمبر 10المؤرخ في  317-05، الذي عدل بالمرسوم التنفيذي رقم )3(ومحتوى الوثائق المتعلقة به

وكذا المرسوم  )5(، 2012مارس  28المؤرخ في  148-12سوم التنفيذي رقم ، وبالمر)4(2005

الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل  1991مايو  28المؤرخ في  178-91التنفيذي رقم 

حيث عدل  بموجب المرسوم التنفيذي  )6(ا)راضي و المصادقة عليھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا،

المؤرخ  166-12رقم  وكذا بالمرسوم التنفيذي )7(،2005سبتمبر  10المؤرخ في  318-05رقم 

                                                           
وعصرنة المدن، الملتقى  الدين يوسفي، المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم وسيلة للمحافظة على العقار والبيئةنور  )1(

 18و17الوطني حول إشكا/ت العقار الحضري وأثرھا على التنمية في الجزائر، مجلة الحقوق و الحريات، يومي 

  .437، ص 2013فيفري 

  .56دقة على المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم، ص ، المتضمن المصا02-10انظر القانون رقم  )2(

  .1991جوان  01، الصادرة بتاريخ 62الجريدة الرسمية عدد   )3(
  .2005سبتمبر  11، الصادرة بتاريخ 62الجريدة الرسمية عدد   )4(
  .2012أفريل 01، الصادرة بتاريخ 19الجريدة الرسمية عدد )5(

  . 1991جوان  01اريخ ، الصادرة بت26الجريدة الرسمية عدد  )6(
)7(

  .2005سبتمبر  11، الصادرة بتاريخ 62الجريدة الرسمية عدد   
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جويلية  15،المؤرخ في 189-18رقم   المتمم بالمرسوم التنفيذيالمعدل و )1(،2012أفريل  05في 

2018.)2(   

إضافة إلى ھذا سعت الدولة إلى ا:ستفادة من تجربة دول العالم في التعمير في المناطق ذات 

تخدامھا كنموذج معياري مرجعي في وثائق التعمير، وتستخدم في مشاريع إعادة المخاطر، حيث تم اس

 )3(.التجديد و التوسع الحضري

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .2012أفريل  11الصادرة بتاريخ  21الجريدة الرسمية عدد  )1(

  .2018 جويلية 18، الصادرة بتاريخ 43عدد  الجريدة الرسمية  )2(
  .56طني لتھيئة ا<قليم ، ص المتضمن المصادقة على المخطط الو ،02-10قانون رقم الانظر  )3(
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  .مخططات الفضاءات الحساسة: المبحث الثاني
يقصد بالفضاءات الحساسة تلك المناطق التي تتوفر على مميزات و مقومات خاصة، إما   

المتعلق  20-01والتي أسماھا القانون رقم  تستدعي حماية استثنائية،طبيعية أو ثقافية مما يجعلھا 

منه على أنھا فضاء ھش ) 03(بتھيئة ا?قليم وتنميته المستدامة بالمناطق الحساسة، وعرفھا في المادة

لذلك سعى  من الناحية ا:يكولوجية : يمكن أن تنجز فيه عمليات إنمائية دون مراعاة خصوصيتھا

ري إلى وضع مخططات تنظم ھذه المناطق، وأبرز ھذه المخططات نجد مخططات المشرع الجزائ

و تجدر ا:شارة إلى أن ھذه المخططات : تصنف ضمن الفضاءات  ،)المطلب ا)ول( المدن الجديدة 

، )المطلب الثاني( جيه الف]حي مخططات التو .الحساسة لكن نظرا )ھميتھا تم التطرق إليھا

  ).المطلب الثالث( المناطق المحمية التابعة لھا ثرية وومخططات المواقع ا)

  .مخططات المدن الجديدة: المطلب ا!ول
يعد مخطط المدن الجديدة وسيلة قانونية لتنظيم التھيئة العمرانية يستوجب الوقوف على  

         ، وكذا دوره في تنظيم التوسع العمراني )الفرع الثاني(، ثم أھدافه )الفرع ا)ول(تعريفه 

  ).الفرع الثالث(

  .تعريف مخطط المدن الجديدة: الفرع ا!ول
المدن الجديدة في عدة   بخصوص التعاريف القانونية نجد أن المشرع الجزائري عرف  

، المتعلق بتھيئة ا?قليم وتنميته المستدامة، في المادة 20-01نصوص قانونية أبرزھا القانون رقم 

تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انط]قا من خلية : يدة المدينة الجد: " منه بنصھا) 03(

، المتعلق بالقانون 2006 فيفري 20، المؤرخ في 06-06قانون أما ال." أو خ]يا سكنية موجودة

: " منه أنھا) 03(التوجيھي للمدينة، عدد المدن الجديدة كأحد أنواع المدينة وعرفت المدينة في المادة 

كذلك ". حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية كل تجمع حضري ذو

، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة    2002 ماي 8، المؤرخ في 08-02انون رقم عرفھا الق

تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري ذو طابع حضري ينشأ في : " بنصھا) 02(في المادة  )1(وتھيئتھا، 

  .إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودةستند يموقع خال أو 

                                                           
  . 2002مارس 12، الصادرة بتاريخ 34الجريدة الرسمية عدد  )1(
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تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي و بشري بما يوفره من إمكانيات 

  ."  التشغيل وا?سكان والتجھيز

من نفس القانون  فأشارت إلى المجال الذي يغطيه مخطط تھيئة المدينة ) 08(أما المادة 

دد للمدينة الجديدة ومحيط حمايتھا مع مراعاة الخصوصيات الجديدة والذي يشمل محيط التھيئة المح

الثقافية وا:جتماعية للمنطقة، أما شروط  وكيفيات  وضع  ھذا المخطط  وإعداده واعتماده تم إحالتھا 

، الذي 2011 فيفري 16، مؤرخ في 76-11يذي رقم للتنظيم والذي تجسد بموجب المرسوم التنف

  )2(المعدل والمتمم، )1(تھيئة المدن الجديدة وإعداده واعتمادهيحدد شروط  وكيفيات وضع مخطط 

من ھذا ا)خير، يحتوي مخطط تھيئة المدن الجديدة على تقرير ) 05(وباستقراء المادة 

عرض يظھر المبادئ والتوجھات التي أدت إلى ا:ختيارات المقررة لكل عنصر من عناصر مخطط 

إضافة إلى التنظيم الذي يحدد القواعد المطبقة على كل  التھيئة، طبقا )ھداف المدينة الجديدة،

القطاعات :سيما الشروط العامة للبناء، طبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة لشروط خاصة، 

ا:رتفاقات، ويحتوي كذلك على وثائق خرائطية، تشمل وضعية مشروع المدينة الجديدة الذي يتضمن 

ء الشروب ومخطط منطقة الحماية، إضافة إلى احتواء ھذا مخطط شبكات الطرقات والتزود بالما

  .المخطط على مداو:ت الجماعات ا?قليمية المعنية، ورأي المجلس التنفيذي الو:ئي

  .أھداف مخطط المدن الجديدة: الفرع الثاني
، )3(، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم02-10 بالرجوع إلى القانون  

المدن الجديدة ?عادة "، )أو:("المدن الجديدة ل]متياز"ه أقام ث]ثة أنماط للمدن الجديدة وھي نجد أن

وھذا يستوجب تبيين أھداف كل نمط على  )ثالثا(" المدن الجديدة لدعم التنمية"و   )ثانيا( " التوازن

  .حدا

  

                                                           
  .2011فيفري 20، الصادرة بتاريخ 11عدد الجريدة الرسمية   1

، الصادرة 08الجريدة الرسمية عدد ، 2014 فيفري 09، المؤرخ في 68- 14ي رقم عدل و تمم بالمرسوم التنفيذ )2(

  .2014 فيفري 18بتاريخ 

  .69المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم، ص،02-10القانون رقم انظر  )3(
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أحدثت من  )1()06(ليمي رقم ھذه المدن تجسدت في برنامج العمل ا?ق :المدن الجديدة لSمتيازأو6 -

"     سيدي عمار"، "العفرون"، "بوينان"، "سيدي عبد �"أجل التخفيف على المدن الكبرى وتتمثل في  

وتسمى بمدن الحزام ا)ول في التل    " الجزائر العاصمة"من أجل تخفيف الضغط عن " الناصرية"و

  : ويتلخص أھدافھا فيما يلي

 راني العاصمي؛السيطرة على التوسع العم -

 فك ا:ختناق عن العاصمة؛ -

 )2(تنظيم التعمير خارج مناطق التوسع السياحي؛ -

 )3(إدماج المستثمرين في المدينة الجديدة لتجنيب المنطقة السياحية من البناءات الفوضوية؛  -

حماية بيئة الساحل وا)راضي الف]حية و ذلك عن طريق اختيار ا)نشطة المناسبة لمثل ھذه  -

 )4(ضع؛الموا

 تنظيم العمران من خ]ل توزيع ا)نشطة و الخدمات؛  -

 )5(.تجديد إحياء الفضاءات الريفية -

                                                           
خطط ، المتضمن المصادقة على الم02-10، ارجع إلى للقانون رقم )06(بخصوص برنامج العمل ا<قليمي رقم  )1(

  .، و ما يليھا61الوطني لتھيئة ا<قليم، ص 

المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة         ،02- 10رقم حي، ارجع للقانون بخصوص مناطق التوسع السيا )2(

  .62ص  ا<قليم،

، المتضمن المصادقة على 02-10بخصوص تجنيب المناطق السياحية من البناءات الفوضوية، ارجع للقانون رقم  )3(

  .61المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم، ص 

، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة 02- 10ارجع إلى القانون رقم  بخصوص حماية بيئة الساحل، )4(

  .61ا<قليم، ص 

                    مجلة الدراسات القانونية  سمية زعيتر، ا/ستعما/ت القانونية للمخططات العمرانية في الجزائر، )5(

  .199، ص 2009العدد الثالث، جوان ،ا/قتصاديةو
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ھذه المدن تجسدت في برنامج العمل ا?قليمي رقم   :المدن الجديدة Kعادة التوازن اKقليميثانيا -

داف ھذه ، وتتلخص أھ"بوغزول"وتسمى مدن الحزام الثاني في الھضاب العليا و تشمل  )1(،)07(

  :المدن فيما يلي

 حماية وتثمين ا)نظمة البيئية السھبية؛ -

 )2(إعادة التوازن للھضاب العليا فھي تشكل قطبا جذابا لسكان الھضاب؛ -

 جذب السكان وا)نشطة المحلية؛ -

 .السكان والنشاطاتإعادة التوازن العق]ني للموارد و -

لمدن تجسدت في برنامج العمل ا?قليمي رقم ھذه ا :المدن الجديدة لدعم التنمية المستدامةثالثا -

، "غرداية"بجوار " متليلي الجديدة"وتسمى بمدن الحزام الثالث في الجنوب وتشمل  )3(،)08(

  :وتتجسد أھدافھا فيما يلي" حاسي مسعود"و " المنيعة"

 جعل الجنوب فضاء جذابا؛ -

 المحافظة على واحات النخيل المھددة بالتعمير؛ -

 ناطق الصحراوية من خ]ل إنشاء مدن جديدة؛فك العزلة عن الم -

 ؛"واد ميزاب"و" غرداية"تخفيف الضغط العمراني عن مدينة  -

 .استغ]ل الطاقة الشمسية للحد من المشاكل البيئية -

  

                                                           
، المتضمن المصادقة على المخطط 02-10، ارجع للقانون رقم )07(امج العمل ا<قليمي رقم بخصوص برن )1(

  .62الوطني لتھيئة ا<قليم، ص 

  .63، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا<قليم ، ص 02-10انظر القانون رقم  )2(

، المتضمن المصادقة على المخطط 02-10، ارجع للقانون رقم )08(بخصوص برنامج العمل ا<قليمي رقم  )3(

  .65الوطني لتھيئة ا<قليم، ص 
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  .دور مخطط المدن الجديدة في تنظيم التوسع العمراني: الفرع الثالث
ى إلى ارتفاع نسبة المدن :سيما نتيجة تدفق الھجرة المستمرة من الريف إلى المدينة أد  

الكبرى منھا، إضافة إلى أن المدن تعد مناطق جذب للسكان نظرا :رتفاع المستوى المعيشي، و كذا 

وجود فرص العمل، ا)مر الذي أدى إلى ارتفاع عدد السكان و منه ارتفاع الطلب على السكن والذي 

فوضوية، وزحف العمران على المساحات على نتج عنه نمو المدن بسرعة فائقة وانتشار ا)حياء ال

المساحات الخضراء، وبالتالي انتشار التوسع العمراني غير المنظم، لذلك جاءت مخططات المدن 

حيث تم إنشاء المدن الجديدة بغية  ،الجديدة من اجل التنظيم العمراني وإعادة التوزيع العادل للسكان

عنى التحكم في توزيع السكان عن طريق جذبھم بمدن أي بم  )1(تخفيف الضغط عن المدن الكبرى، 

  .جديدة تتوفر على مختلف ظروف الحياة مع ا)خذ با:عتبارات ا:قتصادية، ا:جتماعية و البيئية

كما أن المدن الجديدة تسعى إلى توفير مختلف النشاطات ا:قتصادية مما يؤدي إلى خلق 

بال الناس عليھا مما ينتج عنه إنقاص الضغط عن مناصب العمل، وھذا بطبيعة الحال يؤدي إلى إق

المناطق المكتظة، وتجدر ا?شارة إلى أن ھذه المخططات تتم دراستھا من مختلف الجوانب ، فھي 

إذن تتجنب التعمير في المناطق ذات المخاطر الكبرى، مثل الز:زل و الفيضانات، كما أنھا تھتم 

  .خضراء وخفض الكثافة السكانيةبالجانب البيئي من خ]ل فرض المساحات ال

  .مخطط التوجيه الفSحي: المطلب الثاني
يشغل القطاع الف]حي مكانة مھمة لدوره الذي يلعبه في الرقي ا:قتصادي، فھو يؤدي إلى   

ا?كتفاء الذاتي وتحقيق ا)من الغذائي، وحماية لھذا المجال نظم المشرع الجزائري، عدة مخططات 

برزھا مخطط التوجيه الف]حي، ومن أجل الوقوف على أھمية ھذا ا)خير يستلزم بغية حمايته، ولعل أ

، وكذا دوره في تنظيم التوسع العمراني )الفرع الثاني(، ثم أھدافه )الفرع ا)ول( معرفة تعريفه 

  ).الفرع الثالث(

  

  

                                                           
، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في القانون العام، كلية 08-02كريمة كتاف، مفھوم المدن الجديدة من خwل القانون  )1(

  .23، ص 2013- 2012، )01(الحقوق، جامعة قسنطينة 
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  .تعريف مخطط التوجيه الفSحي: الفرع ا!ول
، المتضمن التوجيه الف]حي، على أنه أداة تحدد 16-08من القانون رقم ) 09(عرفته المادة   

التوجھات ا)ساسية على ا)مدين المتوسط والطويل، و تھيئة الفضاءات الف]حية واستغ]لھا، بطريقة 

تضمن تنمية ف]حية مندمجة ومنسجمة ومستدامة على مستوى الو:ية و المنطقة و على المستوى 

]حي تؤسس على المستوى الو:ئي و الوطني، وتشكل ا?طار الوطني، أي أن مخططات التوجيه الف

المرجعي )عمال حفظ الفضاءات الف]حية، المحافظة عليھا و استغ]لھا العق]ني، واستعمالھا ا)فضل 

ضمن احترام القدرات الطبيعية، وترتكز على تحليل الحقائق التقنية وا:قتصادية وا:جتماعية 

ئية وصعوباتھا المرتبطة بالسياسة الف]حية وأھدافھا المدمجة ل]نشغا:ت والقدرات الف]حية و الما

  )1(.المتعلقة  بالفضاءات الريفية وسكانھا

تجدر ا?شارة إلى أنه يتم تحديد كيفية المبادرة بمخططات التوجيه الف]حي، إعدادھا،    

بشأن  يتنظيمنص : يوجد مضمونھا والمصادقة عليھا عن طريق التنظيم، والم]حظ أنه ليومنا ھذا 

  .ھذه المخططات

  .أھداف مخطط التوجيه الفSحي: الفرع الثاني
، المتضمن التوجيه الف]حي، 16-08من القانون رقم ) 09(و ) 08(بالرجوع غلى المادتين   

  :يتضح أن أھداف ھذا المخطط تتمثل فيما يلي

 للموارد الطبيعية؛ حماية ا)راضي الف]حية وضمان ا:ستغ]ل العق]ني والدائم -

 إعادة ھيكلة المجال الف]حي والموارد الطبيعية لمختلف جھات الوطن؛ -

 يحدد التوجھات ا)ساسية على المدى المتوسط والطويل وكيفية استغ]ل الفضاءات الف]حية؛ -

 النھوض بالتنمية الف]حية على المستوى الو:ئي والوطني وضمان استدامتھا؛ -

 )عمال حفظ الفضاءات الف]حية والمحافظة عليھا؛يشكل ا?طار المرجعي  -

                                                           
العمران، مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق حسينة غواس، اxليات القانونية لتسيير  )1(

  .77، ص 2012-2011والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 )1(تشجيع ا:ستثمار الف]حي ودعم المستثمرين؛ -

 .تعزيز عملية المحافظة على الطابع الف]حي -

  .دور مخطط التوجيه الفSحي في تنظيم التوسع العمراني: الفرع الثالث
خ]ل سعيه لتحقيق يظھر دور مخطط التوجيه الف]حي في تنظيم التوسع العمراني، من   

الموازنة بين وظيفة السكن والف]حة، من خ]ل المحافظة على العقار الف]حي من أشكال التعدي 

المتعلق  29-90الناجمة عن التوسع العمراني غير العق]ني، إذ نجد في ھذا الصدد القانون رقم 

عملية البناء عن طريق تحديد  بالتھيئة والتعمير المعدل والمتمم، الذي حاول المشرع من خ]له تنظيم

أدوات الرقابة على عمليات البناء والتشييد، لذلك و قبل منح رخصة البناء ف] بد من استشارة بعض 

با:ضافة إلى  )2(الھيئات العمومية ولعل أبرزھا مصالح الدولة المكلفة بالف]حة على مستوى الو:ية

، فإنه : بد من ا:ستشارة )POS وPDAU(  أنه وقبل المصادقة على مخططات التعمير المحلية

المتضمن التھيئة  29-90 ،أقر القانون)3(الوجوبية مصالح الدولة المكلفة في مستوى الو:ية بالف]حة

حماية للمجال الف]حي نظرا )ن ا)راضي الف]حية مدرجة ضمن  ،والتعمير المعدل و المتمم

  .من أمن غذائي ا)ولويات التي يجب حمايتھا وذلك لما توفره

، المتضمن قانون التھيئة والتعمير المعدل والمتمم،        29-90فالمبدأ العام للقانون رقم   

يھدف ھذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية : " ، بنصھا على ما يلي)01(والمتجسد في المادة 

ني في إطار التسيير ا:قتصادي إلى تنظيم إنتاج ا)راضي القابلة للتعمير وتكوين وتحوير المب

لbراضي والموازنة بين وظيفة السكن والف]حة والصناعة، وأيضا وقاية المحيط وا)وساط الطبيعية 

                                                           
أمال صويلح، المخطط الوطني للتنمية الفwحية أداة استراتيجية للنھوض بالقطاع الفwحي في الجزائر، حوليات  )1(

  .188، ص 2008، الجزء ا�ول، أفريل 23جتماعية وا<نسانية، العدد جامعة قالمة للعلوم ا/

، يحدد كيفيات تحضير عقود 2015 جانفي 25، مؤرخ في 19-15فيذي رقم ، المرسوم التن)47(انظر المادة  )2(

فذي رقم ، المعدل والمتمم بالمرسوم التن2015فيفري 12، الصادرة بتاريخ 07دد التعمير وتسليمھا،الجريدة الرسمية ع

  .    2020ديسمبر  02، الصادرة بتاريخ 71، الجريدة الرسمية عدد 2020نوفمبر 22، المؤرخ في 342- 20

  
، الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير 177-91، المرسوم التنفيذي رقم )08(انظر المادة  )3(

، 178- 91، المرسوم التنفيذي رقم  )08(معدل والمتمم،  والمادة و المصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ال

  .الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل ا�راضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا المعدل والمتمم
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والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادئ وأھداف السياسة الوطنية للتھيئة 

  ".  العمراني

  .المناطق المحمية التابعة لھاثرية ومخطط حماية المواقع ا!: ثالمطلب الثال
للوقوف على أھمية مخطط حماية المواقع ا)ثرية والمناطق المحمية التابعة لھا في مجال   

، وكذا دوره )الفرع الثاني(، ثم ا)ھداف المرجوة منه )الفرع ا)ول(التعمير يجب التطرق إلى تعريفه 

  ).الفرع الثالث(في تنظيم التوسع العمراني 

  .المناطق المحمية التابعة لھايف مخطط حماية المواقع ا!ثرية وتعر: رع ا!ولالف
، المتعلق بحماية 1998 جوان 15، المؤرخ في 04-98ون رقم من القان) 28(عرفت المادة   

مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة، : "المواقع ا)ثرية على أنھا )1(التراث الثقافي،

?نسان أو بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن ا)رض المتصلة بھا، و لھا قيمة من وتشھد بأعمال ا

)تنولوجية أو ا)نتروبولوجية، الوجھة التاريخية أو ا)ثرية أو الدينية أوالفنية أو العلمية أو ا

أما . "المقصود بھا على الخصوص المواقع ا)ثرية بما فيھا المحميات ا)ثرية والحظائر الثقافيةو

تنشأ المحميات ا)ثرية من مساحات : " من ھذا القانون بنصھا) 32(المحمية ا)ثرية فتناولتھا المادة 

لم يسبق أن أجريت عليھا عمليات استكشاف وتنقيب، ويمكن أن تنطوي على مواقع ومعالم لم تحدد 

ى ھياكل أثرية ھويتھا،   ولم تخضع ?حصاء أو جرد، و قد تختزن في باطنھا آثارا وتحتوي عل

  ".مكشوفة

من نفس القانون على إعداد مخطط من أجل حماية المواقع ا)ثرية     ) 30(ونصت المادة 

والمناطق التابعة لھا وبينت مھامه وأحالت ا:جراءات المتعلقة بإعداده إلى التنظيم، الذي تجسد في 

يتضمن كيفيات إعداد مخطط ، الذي 2003أكتوبر  05، المؤرخ في 323-03المرسوم التنفيذي رقم 

من ھذا )  17(وباستقراء المادة  )2(حماية المواقع ا)ثرية والمناطق المحمية التابعة لھا واستص]حھا،

المرسوم التنفيذي نجد أن ھذا المخطط يحتوي على تقرير تقديمي يبرز مرجعيات المخطط التوجيھي 

للقيم ا)ثرية التي حدد من اجلھا مخطط حماية للتھيئة والتعمير إن وجد مع تبيين الوضعية الحالية 

والمنطقة حفظ الموقع ا)ثري واستص]حه المواقع ا)ثرية واستص]حھا كما يبين التدابير المتخذة ل
                                                           

  .1998 جوان 17، الصادرة بتاريخ 44عدد  الجريدة الرسمية )1(

  .2003أكتوبر  08اريخ ، الصادرة بت60الجريدة الرسمية عدد  )2(
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المحمية التابعة له، إضافة إلى :ئحة تنظيم تحدد القواعد العامة :ستخدام ا)رض          

ي إطار حماية الموقع ا)ثري و تسييره و استغ]له، و يحتوي وا:رتفاقات، وكذا العمليات المقررة ف

كذلك على وثائق بيانية تيبن الشروط المحددة في تنظيم وتسيير الموقع ا)ثري و استغ]له على المدى 

قات التي يجب أن تحتوي على كل   القصير و المتوسط و البعيد، إضافة إلى احتوائه إلى على الملح

البيانية والوثائق المكتوبة المطلوبة في مخطط شغل ا)راضي في حالة تواجد جزء من الوثائق أو 

  .الموقع ا)ثري أو المنطقة المحمية التابعة له داخل المنطقة العمرانية

  .المناطق المحمية التابعة لھااف مخطط حماية المواقع ا!ثرية وأھد: الفرع الثاني
  :تكمن أھداف ھذا المخطط :سيما في  

لقواعد العامة للتنظيم والبناء والھندسة المعمارية وكذا تبعات استخدام ا)رض      تحديد ا -

 )1(وا:نتفاع؛

منع كل أعمال البناء و تخضع كل ا)شغال المزمع القيام بھا، إلى ترخيص مسبق من مصالح  -

ناء وزارة الثقافة، مثل ترميم العقارات الموجودة بالموقع ا)ثري وإعادة  تأھيلھا وإضافة ب

 )2(جديد إليھا وإص]حھا؛

تحديد القواعد العامة و ا:رتفاقات المطبقة على الموقع ا)ثري و المنطقة المحمية التابعة له  -

في إطار احترام أحكام المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير، وفي حال وجود المنطقة المحمية 

يحترم ھذا ا)خير التعليمات التابعة للموقع ا)ثري مشمولة بمخطط شغل ا)راضي، يجب أن 

 )3(.التي يمليھا مخطط حماية المواقع ا)ثرية واستص]حھا بالنسبة لھذه المنطقة

                                                           
  .،المتعلق بالتراث الثقافي04-98، القانون رقم )30(انظر المادة   )1(

    .، المرجع ذاته31المادة انظر   )2(

يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع ا�ثرية ، 323- 03، المرسوم التنفيذي رقم )04(و ) 03(المادتين  انظر )3(

  .و استصwحھا والمناطق المحمية التابعة لھا
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دور مخطط المواقع ا!ثرية والمناطق المحمية التابعة لھا في تنظيم : الفرع الثالث
  .التوسع العمراني

اث الثقافي، تعرف التراث ، المتعلق بحماية التر04-98من القانون رقم ) 01(فحسب المادة    

الثقافي على أنه يشمل جميع الممتلكات الثقافية العقارية، إضافة إلى ممتلكات أخرى عددتھا ھذه 

من نفس القانون نصت على مشتم]ت الممتلكات الثقافية العقارية إذ ) 08(المادة، وباستقراء المادة 

المخطط ھو تجسيد للمبدأ العام الوارد في  تشمل ھذه ا)خيرة على المواقع ا)ثرية ، بمعنى أن ھذا

المتمم، بنصھا ما المتضمن قانون التھيئة والتعمير المعدل و 29-90م من القانون رق) 01(المادة 

إنتاج ا)راضي القابلة للتعمير يھدف ھذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم : " يلي

الف]حة لتسيير ا:قتصادي لbراضي والموازنة بين وظيفة السكن وطار اتكوين وتحوير المبني في إو

لتاريخي على اية و المناظر و التراث الثقافي وا)وساط الطبيعالصناعة، وأيضا وقاية المحيط وو

  )1(".أھداف السياسة الوطنية للتھيئة العمرانيأساس احترام مبادئ و

المخطط التوجيھي لتھيئة (تعمير المحلية با:ضافة إلى أنه وقبل المصادقة على مخططات ال  

لدولة المكلفة على ، فإنه : بد من ا:ستشارة الوجوبية مصالح ا)ا?قليم ومخطط شغل ا)راضي

.بالمباني والمواقع ا)ثرية والطبيعيةمستوى الو:ية 

                                                           
، الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيھي للتھيئة         177- 91، المرسوم التنفيذي رقم )08(المادة انظر   )1(

، المرسوم التنفيذي رقم         )08(والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدل والمتمم، والمادة 

ت إعداد مخططات شغل ا�راضي والمصادقة عليھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا، ، الذي يحدد إجراءا178- 91

  .المعدل والمتمم



 

 

 

 

  :الفصل الثاني

مخططات التعمير 

  .المحلية
  

  

  

  



 .مخططات التعمير المحلية:  الفصل الثاني

 

30 

 

  .ةمخططات التعمير المحلي: الفصل الثاني
إذ أنه ) SRAT(تحديد أعمال التھيئة العمرانية صدر المخطط الجھوي للتھيئة العمرانية  بغية  

فيتكفل بالتنمية الجھوية، و ينفذ ھذا المخطط بواسطة ) SNAT(يعد أداة للتطبيق المباشر لتوجھات 

تھيئتھا، إذ تقوم كل و:ية بإعداد مخطط  ) PAW(مخططين تتمثل في كل من مخطط تھيئة الو:ية 

، "الجزائر"والتي تشمل ) SDAAM(والمخطط التوجيھي للتھيئة لتھيئة  فضاءات الحواضر الكبرى 

 ليتفرع عن ھذين المخططين ا)خيرين أدوات التھيئة والتعمير) 1(،"قسنطينة"، و "عنابة"، "وھران"

المشرع إذ نجد أن  ضبط وتنظيم المجال العمراني ولوضع حد للبنايات غير القانونية وھذا من أجل 

، المتعلق بالتھيئة  والتعمير 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 29-90القانون رقم أصدر الجزائري 

 المعدل والمتمم، إذ حاول من خ]له إيجاد حلول سابقة على عملية البناء يتم بواسطتھا تنظيم التعمير، 

" طط التوجيھي للتھيئة والتعميرالمخ"وتجلت في آليات الرقابة المسبقة،  لتشمل ھذه ا)خيرة كل من 

، حيث يمكن أن يغطي ھذين )المبحث الثاني" (مخططات شغل ا)راضي"، و)المبحث ا)ول(

المخططين  مجموعة من البلديات تجمع بينھما مصالح اقتصادية أو اجتماعية، وتجدر ا:شارة إلى  

د آلية رقابة بديلة، وفصل في ھذه أنه في حال غيابھما فإن المشرع الجزائري وضع قواعد عامة تع

، الذي يحدد القواعد العامة 1991 ماي 28، المؤرخ في 175- 91ذي رقم القواعد المرسوم التنفي

تحدد أدوات التھيئة والتعمير التوجھات ا)ساسية لتھيئة ا)راضي  )2(.للتھيئة و التعمير و البناء

المناطق الواجب حمايتھا، بحيث تسمح بترشيد  المعنية، كما تضبط توقعات التعمير وقواعده، وتحدد

استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الف]حية، وكذا حماية المساحات الحساسة والمواقع 

والمناظر، إضافة إلى تعيين ا)راضي المخصصة للنشاطات ا:قتصادية وذات المنفعة العامة 

لية في مجال التجھيزات الجماعية  والخدمات والبنايات الموجھة ل]حتياجات الحالية والمستقب

والنشاطات والمساكن، وتحدد أيضا شروط التھيئة والبناء للوقاية من ا)خطار الطبيعية 

    )3(.والتكنولوجية

                                                           
  .و ما يليھا 36، مرجع سابق، صللتفصيل راجع كمال تكواشت  (1)

  .1991 جوان 01، الصادرة بتاريخ 26عدد  الرسميةالجريدة   )2( 
)3(

الجدير بالذكر على ھذه المادة . لتھيئة و التعمير المعدل و المتمم، المتضمن ا29- 90، القانون رقم )11(المادة  انظر  

، حيث يwحظ اھتمام المشرع الجزائري بالظواھر الطبيعية  وخاصة بعد زلزال 04-05أنھا معدلة بموجب القانون رقم 

  .2003ماي  21  بومرداس
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  .التعميرالمخطط التوجيھي للتھيئة و: !ولالمبحث ا
في  جه التحديدالمتعلق بالتھيئة والتعمير المعدل والمتمم، وعلى و 29-90نص عليه قانون 

إلى ) 16(من المادة " المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير"بعنوان " الفصل الثالث"من " القسم الثاني"

الذي يحدد إجراء المخطط  177-91، أما التفصيل فجاء به المرسوم التنفيذي رقم )30(المادة 

ولفھم . به المعدل و المتمم التوجيھي للتھيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة

، ثم دوره في تنظيم التوسع العمراني )المطلب ا)ول(مضمون ھذا المخطط، يجب تبيين مفھومه 

      ). المطلب الثاني(

  .التعميرمفھوم المخطط التوجيھي للتھيئة و: المطلب ا!ول
، ثم )ع ا)ولالفر(يتطلب توضيح مفھوم المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير القيام بتعريفه 

    ).الفرع الثالث(، وفي ا)خير ا)ھداف التي يرمي إليھا )الفرع الثاني(تبيين محتواه 

  .التعميرتعريف المخطط التوجيھي للتھيئة و: الفرع ا!ول
: المتعلق بالتھيئة  والتعمير المعدل والمتمم على أنه 19-90من القانون ) 16(عرفته المادة   

لي و التسيير الحضري، يحدد التوجيھات ا)ساسية للتھيئة العمرانية للبلدية  ھو أداة التخطيط المجا"

أو البلديات المعنية آخذا بعين ا:عتبار تصاميم التھيئة ومخططات التنمية، ويضبط الصيغ المرجعية 

من خ]ل التعريف نستنتج أن المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير ھو عبارة ". لمخطط شغل ا)راضي

داة للتخطيط الحضري، على ضوء مبادئ وأھداف السياسية الوطنية للتھيئة والتعمير، فھو يحدد عن أ

التوجيھات العامة وا)ساسية للتھيئة والتعمير في بلدية واحدة أو عدة بلديات متجاورة، واضعا في 

الطبيعية عين ا:عتبار ضرورة الموازنة ما بين قطاع الف]حة والصناعة، حماية المحيط وا)وساط 

والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي، مع ا)خذ في ا:عتبار أيضا مخططات التنمية والنمو 

الديمغرافي والتوزيع السكاني وارتفاع نسبة الھجرة من الريف إلى المدينة وحتى الظروف ا:جتماعية 

   )1(.ا)راضيوا:حتياجات ا:قتصادية، با?ضافة إلى أنه يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل 

  

                                                           
الجزائري، رسالة ماجستير في القانون منصور مجاجي، النظام القانوني للترخيص بأعمال البناء في التشريع   )1(

  .26، ص 2001العقاري و الزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 
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  .التعميرمحتوى المخطط التوجيھي للتھيئة و: الفرع الثاني
الذي يحدد إجراءات إعداد  177-91من المرسوم التنفيذي ) 17(بالرجوع إلى المادة   

والمصادق عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدل و المتمم،  يتجسد محتوى ھذا ) ت.ت.ت.م(

  :المخطط فيما يلي

يتم بموجبه تحليل الوضع القائم و ا:حتما:ت الرئيسية للتنمية،  وقسم التھيئة : ھيتقرير توجي -

المقترح بالنظر للتوجھات في مجال التھيئة العمرانية وحماية الساحل والحد من ا)خطار 

 .الطبيعية والتكنولوجية

ى يحدد التخصيص الغالب لbراضي وطبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إل: تقنين -

إجراءات خاصة، الكثافة العامة الناجمة عن معامل شغل ا)رض، ا:رتفاقات، مواقع 

التجھيزات الكبرى والمنشآت ا)ساسية، ا)راضي المعرضة لbخطار الطبيعية               

أو التكنولوجية، المناطق الزلزالية، المساحات التي تدخل فيھا مخططات شغل مع الحدود 

ة بھا، وذلك بإبراز مناطق التدخل في ا)نسجة العمرانية القائمة ومساحات المرجعية المرتبط

المناطق الواجب حمايتھا، ا)خطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية والمخططات 

 .الخاصة للتدخل

مخطط الواقع القائم يبرز فيه ا?طار المشيد : وثائق بيانية تشتمل على المخططات اhتية -

ھم الطرق والشبكات المختلفة، مخطط تھيئة يبين الحدود بين القطاعات المعمرة حاليا، وأ

والقابلة للتعمير والمخصصة للتعمير في المستقبل وغير القابلة للتعمير، الساحل، ا)راضي 

الف]حية ذات الجودة العالية، ا)راضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة، إضافة إلى 

ططات شغل ا)راضي، مخطط ا:رتفاقات، مخطط التجھيزات والشبكات مساحات تدخل مخ

 .ومخطط يحدد المناطق المعرضة لbخطار الطبيعية والتكنولوجية

  .التعميرأھداف المخطط التوجيھي للتھيئة و: الفرع الثالث
  :يمكن تلخيص أھداف ھذا المخطط فيما يلي

 استخدامھا ا)مثل؛ دراسة شاملة لbرض حاضرا ومستقب]، وتحديد كيفيات -

 تنظيم شبكة النقل والمواص]ت؛ -
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 يحدد مناطق التدخل في ا)نسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتھا؛ -

 )1(تحديد ا:رتفاقات؛ -

 تبين الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل ا)رض؛ -

 )2(تحديد المساحات التي تتدخل فيھا مخططات شغل ا)راضي وآجال انجازھا؛ -

 قع التجھيزات الكبرى والمنشآت ا)ساسية والخدمات وا)عمال ونوعھا؛تحديد موا -

تحديد المناطق وا)راضي المعرضة لbخطار الطبيعية أو التكنولوجية، عن طريق الدراسات  -

 الخاصة بالز:زل والدراسات الجيوتقنية أو الخاصة؛

 الخاصة للتدخل؛تحديد ا)خطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية والمخططات  -

 تنظيم شبكة مياه الشرب وتجھيزات تخزينه ومعالجته؛ -

 تنظيم شبكة صرف المياه حاضرا ومستقب]؛ -

دراسة تحليلية للوضع العام التنموي وا:قتصادي والديمغرافي للجھة المعنية، وكذا دراسة  -

 )3(ھذه الجوانب دراسة تقديرية توقعية مستقبلية؛

 ات الف]حية؛الحفاظ على البيئة  والنشاط -

  )4(يحدد التوجھات ا)ساسية للتھيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية؛ -

  

                                                           
، الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير 177-91،المرسوم التنفيذي رقم )17(انظر المادة   )1(

  .لمعدل والمتممو المصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ا
  .، نفس المرجع)17(انظر المادة   )2(
،دار الھومة للطباعة النشر ، قانون العمران الجزائري أھداف حضرية ووسائل قانونيةاقلولي ولد رابح صافية  )3(

  .75، ص 2017-2016والتوزيع، الطبعة الثالثة، 
دفاتر السياسة والتعمير ودوره في حماية البيئة، منال بوعمارة، أحمد بن المسعود، المخطط التوجيھي للتھيئة   )4(

  .105، ص 2020، 02، العدد 12المجلد  والقانون،
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  .دور المخطط التوجيھي للتھيئة و التعمير في تنظيم التوسع العمراني: المطلب الثاني
تلتزم كل بلدية بتغطية إقليمھا بمخطط توجيھي للتھيئة والتعمير، ويظھر دور ھذا المخطط في   

، ثم مساھمته في ضبط حركة البناء )الفرع ا)ول( م التوسع العمراني من خ]ل إجراءات إعداده تنظي

  ).الفرع الثاني( 

في  من حيث إجراءات إعدادهدور المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير : الفرع ا!ول
  .تنظيم التوسع العمراني

مرحلة ا:عداد والتحضير  يشترط في إعداد ھذا المخطط مجموعة من ا:جراءات بدءا من  

  ).ثالثا( ، وصو: إلى المصادقة النھائية )ثانيا( ، ثم ا:ستقصاء العمومي )أو:(

يتم إعداد مشروع  المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير بمبادرة من   :مرحلة ا5عداد و التحضيرأو' -

المجلس الشعبي البلدين  و ذلك بموجب مداولة )1(رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولية، 

حيث تبين المداولة مختلف التوجھات التي يجب أن يتضمنھا المخطط، و الھيئات و المصالح 

ليتم تبليغ المداولة غلى الوالي المختص إقليميا، و تنشر  )2(والجھات ا?دارية التي تشارك في إعداده،

ھي للتھيئة والتعمير يشمل تراب بلدية وإذا المخطط التوجي )3(مدة شھر بمقر المجلس الشعبي البلدي،

أو عدة بلديات، يمكن لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية إستاد مھمة إعداده إلى مؤسسة عمومية 

لكن مقررات ھذه المؤسسة : تكون قابلة للتنفيذ إ: بعد مداولة المجالس  )4(مشتركة بين البلديات،

  )5(.الشعبية المعنية

أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو المؤسسة العمومية  )ب.ش.م.ر(يطلع 

المشتركة، رؤساء غرف التجارة، رؤساء غرف الف]حة، رؤساء المنظمات المھنية و رؤساء 

الجمعيات المحلية بقرار إعداد ھذا المخطط التوجيھي للتھيئة و التعمير، ?بداء آرائھم ورغباتھم في 

                                                           
  .،المتعلق بالتھيئة و التعمير المعدل و المتمم29-90، القانون رقم )24(انظر المادة   )1(
ط التوجيھي للتھيئة الذي يحدد إجراءات إعداد المخط ،177- 91، المرسوم التنفيذي رقم )02(انظر المادة   )2(

  .والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم
  .،نفس المرجع)03(انظر المادة   )3(
  .،نفس المرجع)05(انظر المادة   )4(
  .، نفس المرجع)06(انظر المادة   )5(
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و يستشار  )1(من تاريخ است]م الرسالة،) يوما 15(المخطط  ولھا مھلة  المشاركة في إعداد ھذا

التعمير، : (والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الو:ية ب  وجوبا ا?دارات العمومية

، إضافة إلى بعض الھيئات المكلفة على ...)الف]حة، المباني والمواقع ا)ثرية، البيئة، التھيئة العمرانية

) يوما 60(ليبلغ ھذا المشروع إلى المصالح المعنية التابعة للدولة و تمھل مدة  )2(مستوى المحلي،ال

تستشار ھذه الھيئات بغية تنظيم المجال العمراني  )3(?بداء آرائھا و م]حظاتھا وإ: عد رأيھا موافقا،

  .انط]قا من م]حظاتھا

مدة المخصصة ?عداد وتحضير مشروع المخطط، بعد انتھاء ال: لعموميمرحلة ا'ستقصاء ا ثانيا -

، وذلك بموجب قرار صادر من رئيس )يوما 45(يوجه ھذا المشروع إلى ا:ستقصاء العمومي مدة 

حيث ينشر القرار الذي يعرض ھذا المخطط بمقر المجلس الشعبي البلدي  )4(المجلس الشعبي البلدي،

و يفتح على إثره سجل مرقوم  )5(المختص إقليميا، طوال مدة ا:ستقصاء وتبلغ نسخة منه إلى الوالي 

و موقع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، يتضمن جميع الم]حظات التي  يت]قاھا المفوض 

وعند انقضاء مدة ا:ستقصاء يقوم المفوض المحقق أو المفوضون المحققون بإعداد   )6(المحقق،

ملف إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس محضر قفل ا:ستقصاء الذي يرسل مرفقا بكل ال

  )7(.الشعبية البلدية المعنية

  

  

  

  
                                                           

ت إعداد المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير الذي يحدد إجراءا ،177- 91،المرسوم التنفيذي رقم )07(انظر المادة  )1(

  . والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم
  .،  نفس المرجع)08(انظر المادة   )2(
  .،  نفس المرجع)09(انظر المادة   )3(
  .، نفس المرجع)10(انظر المادة   )4(
  .، نفس المرجع )11(انظر المادة  )5(
  .، نفس المرجع)12(دة انظر الما )6(
  .، نفس المرجع)13(انظر المادة  )7(
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يتكون ملف المصادقة على مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو : ثالثا مرحلة المصادقة النھائية-

ية، سجل المجالس الشعبية البلدية المعنية، رأي المجلس الشعبي الو:ئي أو المجالس الشعبية الو:ئ

ا:ستقصاء العمومي  ومحضر قفل ا:ستقصاء العمومي ونتائجه، والوثائق البيانية الموضحة في 

  )1(محتوى ھذا المخطط، 

ويصادق على ھذا المخطط مصحوبا برأي المجلس الشعبي البلدي الو:ئي على حسب الكثافة 

ي المختص إقليميا إذا تعلق ا)مر السكانية للبلدية، وعليه تتم المصادقة على المخطط بقرار من الوال

ساكن، وتتم بقرار وزاري مشترك بين ) 200.000(ببلدية أو مجموعة بلديات يقل عدد سكانھا عن 

الوزير المكلف بالتعمير ووزير الجماعات المحلية، بعد استشارة الوالي المعني أو الو:ة المعنيين في 

ساكن، أما بالنسبة  )500.000(و تقل عن  ساكن) 200.000(البلديات التي يفوق عدد سكانھا 

ساكن فتكون المصادقة بموجب مرسوم ) 500.000(للبلديات التي يفوق عدد سكانھا أكثر من 

ليبلغ ھذا المخطط  )2(.تنفيذي، بعد استشارة الوالي المختص وبناء على تقرير الوزير المكلف بالتعمير

، الوزير المكلف بالجماعات المحلية، مختلف ا)قسام بعد المصادقة عليه إلى الوزير المكلف بالتعمير

الوزارية المعنية، رئيس المجلس الشعبي البلدي، رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، المصالح 

  )3(.التابعة للدولة المعنية بالتعمير على مستوى الو:ية، الغرف التجارية و الغرف الف]حية

يھي للتھيئة و التعمير إ: إذا كانت القطاعات المزمع تعميرھا : يمكن مراجعة المخطط التوج  

في طريق ا?شباع أو إذا كان تطور ا)وضاع أو المحيط أصبحت معه مشاريع التھيئة للبلدية        

أو البنية  : تستجيب أساسا لbھداف المعينة لھا، ويصادق على مراجعات و تعدي]ت المخطط بنفس 

  )4(.المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير أشكال المصادقة على

                                                           
، الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير و 177-91،المرسوم التنفذي رقم )15(انظر المادة  )1(

  .المصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم

، المرسوم )15(المادة و، المتضمن التھيئة والتعمير المعدل والمتمم، 29-90م ، القانون رق)27( المادةانظر  )2( 

الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق  ،177- 91التنفيذي 

  .المتعلقة به، المعدل والمتمم

لذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيھي للتھيئة ا ،177-91، المرسوم التنفيذي رقم )16(انظر المادة  )3( 

  .والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم

  
  .،المتضمن التھيئة  والتعمير المعدل والمتمم29-90، القانون رقم )28(انظر المادة   )4(
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  .من حيث ضبط حركة البناءدور المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير : الفرع الثاني
بغية تفادي النمو العمراني على ا)راضي، قسّم المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير العقارات   

، فھذا التقسيم يسمح بتفادي التطور وحدد طرق استعمالھا )1(على تراب البلدية إلى أربعة قطاعات،

  :الفوضوي غير المراقب وتتمثل ھذه القطاعات في

تشمل كل ا)راضي وإن كانت غير مجھزة بجميع التھيئات التي تشغلھا : القطاعات المعمرة -

البنايات مجتمعة و المساحات خاصة بھا، مستحوذات التجھيزات، النشاطات ولو غير مبنية 

والحدائق والغابات الحضرية الموجھة لخدمة البنايات المتجمعة، كما كالمساحات الخضراء 

وتتشكل ھذه القطاعات  )2(.تشمل أيضا الجزاء الواجب تجديدھا أو إص]حھا أو حمايتھا

أساسا من أحياء المدينة وتخص ھذه النسيج العمراني من حيث ا)حياء القديمة التي يعاد 

ياء ذات البناء المخالف للتعمير والتي يتم إحصاؤھا تجديدھا بغرض تحديثھا وتحسينھا، وأح

  .لتحظى ھذه القطاعات بحقوق البناء وبنسيج عمراني كبير )3(وضبط حالتھا القانونية،

المتضمن التوجيه  25-90من القانون ) 21(عرفتھا المادة : القطاعات المبرمجة للتعمير -

جال معينة بواسطة أدوات العقاري أنھا كل القطع ا)رضية المخصصة للتعمير في آ

فقد عرفھا أنھا تشمل القطاعات للتعمير على ا)مدين  29-90أما القانون رقم  )4(التعمير،

سنوات حسب جدول ا)ولويات المنصوص عليھا في ) 10(القصير والمتوسط في آفاق 

لتشمل ھذه القطاعات ا)راضي المحيطة بأحياء  )5(.المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير

وتتميز ھذه القطاعات بظاھرة المضاربة العقارية  )6(المدينة وقد تكون أراضي غير مجھزة،

                                                           
  .،نفس المرجع)19(المادة   )1(
  .،نفس المرجع)20(المادة   )2(
  .67كمال تكواشت،مرجع سابق ، ص   )3(
  .، المتضمن التھيئة و التعمير المعدل و المتمم25-90، القانون رقم )21(المادة   )4(
  .،نفس المرجع)21(المادة   )5(
  .68كمال تكواشت، المرجع السابق، ص   )6(
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كون ھذه ا)خيرة عرضة التي يقوم بھا أصحاب أو م]ك ا)راضي الواقعة داخلھا وبالتالي ت

  )1(.وء البناء الفوضوي مما يتسبب في اختناق المدن ومنعھا من التوسع العمراني:نتشار ونش

تشمل ا)راضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد في آفاق : التعمير المستقبليةقطاعات  -

لتعمير، وتكون سنة، حسب اhجال المنصوص عليھا في المخطط التوجيھي للتھيئة وا )20(

ھذه ا)راضي خاضعة ل]رتفاقات بعدم البناء عليھا، و: يرفع ھذا الحظر إ: بموجب 

المصادقة على مخطط شغل ا)راضي، أما في حالة غياب ھذا ا)خير تمنع كافة ا:ستثمارات 

التي تتجاوز مدة اندثارھا اhجال المنصوص عليھا للتعمير، وكذا التعدي]ت أو ا?ص]حات 

  :لكبرى للبنايات المعنية بالھدم إ: انه يرخص في ھذه القطاعاتا

 تجديد و تعويض و توسيع المباني المفيدة ل]ستعمال الف]حي؛ -

 البناءات والمنشآت ال]زمة للتجھيزات الجماعية وإنجاز العمليات ذات المصلحة الوطني؛ -

بل الوالي بناء على طلب البناءات التي تبررھا مصلحة البلدية والمرخص بھا قانونا من ق -

  )2(.معلل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي

لى حماية ھذا النوع من ا)راضي من عمليات البناء وإبقائھا على الحالة التي ھي عى ھذا المخطط إيس

  )3(.عليھا، إذ يجب التعامل بحذر بغية تفادي الوقوع في ظاھرة التمدد الحضري

تشمل ا)راضي التي تكون حقوق البناء فوقھا محددة بدقة      : القطاعات غير القابلة للتعمير -

إذ خص المخطط التوجيھي  )4(.وبنسب تت]ءم مع ا:قتصاد العام لمناطق ھذه القطاعات

للتھيئة والتعمير بحماية ضد كل أشكال أشغال التھيئة والبناء إ: فيما يخص في بعض 

  .حددة بدقةالحا:ت الم

                                                           
نمية المحلية، مذكرة لنيل شھادة الماستر في أداة للت: وداد براھمي، نبيلة بطيو، المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير  )1(

  .48، ص 2015/2016الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  .، المتعلق بالتھيئة والتعمير المعدل  والمتمم29-90، القانون رقم )22(انظر المادة   )2(
  .68كمال تكواشت، المرجع السابق ، ص   )3(
  .، المتعلق بالتھيئة والتعمير المعدل والمتمم29-90، القانون رقم )23(انظر المادة   )4(
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إذن تكمن أھمية تقسيم تراب البلدية إلى قطاعات من خ]ل ضمان ا:ستغ]ل العق]ني 

 .لbراضي من جانب التوسع العمراني، مع تفعيل آلية حماية ا)راضي الف]حية وذات الميزة الخاصة
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  .مخطط شغل ا!راضي: المبحث الثاني
" القسم الثالث"المتعلق بالتھيئة والتعمير المعدل والمتمم في  29-90نص عليه القانون رقم   

إلى المادة ) 31(وتحديدا المواد من المادة " مخطط شغل ا)راضي"تحت عنوان " الفصل الثالث"من 

الذي يحدد إجراءات إعداد  178-91، أما الجانب ا?جرائي فقد تضمنه المرسوم التنفيذي رقم )38(

لتوضيح . لمصادقة عليھا، ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا المعدل والمتمممخططات شغل ا)راضي وا

المطلب (، ثم دوره في تنظيم التوسع العمراني )المطلب ا)ول(أھمية ھذا المخطط يتم تقديم مفھومه 

  ).الثاني

  .مفھوم مخطط شغل ا!راضي: المطلب ا!ول
، ثم تبيين محتواه )الفرع ا)ول(يتطلب توضيح مفھوم مخطط شغل ا)راضي، القيام بتعريفه 

  ). الفرع الثالث(، وفي ا)خير ا)ھداف المرجوة منه )الفرع الثاني(

  .تعريف مخطط شغل ا!راضي : الفرع ا!ول
المخطط الذي يحدد بالتفصيل قواعد استخدام ا)راضي والبناء عليھا : "رّف فقھيا على أنهعُ   

من القانون ) 31(وعرّفه المشرع الجزائري في المادة   )1()".ت.ت.ت.م(وفق التوجھات المحددة في 

المخطط الذي يحدد بالتفصيل في إطار : "أنه المعدل والمتمم  المتعلق بالتھيئة والتعمير 29-90رقم 

  ".حقوق استخدام ا)رض والبناء عليھا) ت.ت.ت.م(توجيھات 

يمكن من خ]لھا تحديد من خ]ل ھذا التعريف يتبين أن مخطط شغل ا)راضي ھو ا)داة التي 

الشكل الحضري لكل منطقة، من خ]ل تنظيم حقوق البناء على ا)راضي، وتبيين كيفية استعمالھا، 

:سيما فيما يتعلق بنوع المباني المرخص بھا، وحجمھا ووجھتھا وحقوق البناء المرتبطة بملكية 

  .غيرھا من التوجھات ا)ساسية ا)راضي وا:رتفاقات المقررة عليھا، والنشاطات المسموح بھا، إلى

  .محتوى مخطط شغل ا!راضي: الفرع الثاني 
الذي يحدد إجراءات إعداد  178-91من المرسوم التنفيذي رقم ) 18(باستقراء نص المادة 

ا، نجد أنه ھذا المخطط مخططات شغل ا)راضي و المصادقة عليھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھ

  :يحتوي على

                                                           
، دار الھومة، الطبعة ا�ولى، )دراسة وصفية تحليلة(سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري  )1(

  .176، ص2004الجزائر، 
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تتضمن مذكرة تقديم يثبت فيھا ت]ؤم مخطط شغل ا)راضي، مع أحكام  :ئحة التنظيم:

المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير، مع تقديم جانب القواعد لكل منطقة متجانسة ونوع المباني 

المرخص بھا أو المحظورة ووجھتھا، حقوق البناء المعبر عنه بمعامل شغل ا)رض، مع تبيان 

المنافذ والطرق، وصول الشبكات إليھا، خصائص القطع ا)رضية، ( شروط ا)راضي المرتبطة ب

موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومية والحدود الفاصلة وبالنسبة لبعضھا العض، ارتفاع المباني، 

  ).المظھر الخارجي، موقف السيارات، المساحات الفارغة و المغارس

  :التاليةالوثائق البيانية والتي تتكون من المخططات     

 ؛)1/5000أو  1/2000بمقياس ( مخطط بيان الموقع  -

 ؛)1/1000أو  1/500بمقياس ( مخطط طوبوغرافي  -

مع تحديد المناطق وا)راضي المعرضة لbخطار ) 1/1000أو  1/500بمقياس (خريطة  -

 الطبيعية و التكنولوجية، مصحوبة بالتقارير التقنية المتصلة بھا؛

، يبرز ا?طار المشيد وكذلك الطرق   )1000/ 1أو  1/500س بمقيا(مخطط الواقع القائم  -

 والشبكات وا:رتفاقات؛

، يحدد المناطق المتجانسة، موقع )1/1000أو  1/500بمقياس (مخطط تھيئة عامة  -

 التجھيزات، المنشآت، خط مرور الطرق والشبكات والمساحات الواجب حمايتھا؛

 ).1/1000أو  1/500بمقياس (مخطط التركيب العمراني  -

إذا كانت مخططات شغل ا)راضي تعني القطاعات  1/500تعد وجوبا جميع المخططات بمقياس 

 .الحضرية، باستثناء مخطط بيان الموقع

  .أھداف مخطط شغل ا!راضي: الفرع الثالث
المتعلق بالتھيئة           29-90توجد عدة أھداف لھذا المخطط منھا ما تناولھا القانون رقم   

الذي يحدد إجراءات  178-91ر المعدل والمتمم، ومنھا ما تناولھا المرسوم التنفيذي رقم والتعمي

  .صادقة عليھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا المعدل و المتمممإعداد مخطط شغل ا)راضي و ال
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منه ) 31(المتعلق بالتھيئة والتعمير المعدل والمتمم، نجد المادة  29-90فبخصوص القانون رقم 

  :نت جملة من ا)ھداف وھيتضم

 راضي؛تحديد الشكل الحضري للبناية  وتنظيم حقوق البناء واستعمال ا) -

المعبر عنه بالمتر المربع من ا)رضية  صوى والدنيا من البناء المسموح بهتعيين الكمية الق -

 المبنية خارج البناء، أو بالمتر المكعب من ا)حجام؛

 تحديد ا:رتفاقات؛ -

 راضي الف]حية الواجب حمايتھا؛تعيين مواقع ا) -

 والمواقع، والمناطق الواجب حمايتھا؛اء و الشوارع و النصب التذكارية تحديد ا)حي -

 ضبط القواعد المتعلقة بمظھر البنايات الخارجي؛ -

تحديد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية  -

 .والمنشآت ذات المصلحة العامة

والمصادقة عليھا ) أ.ش.م(الذي يحدد إجراءات إعداد  178-91أما بخصوص المرسوم التنفيذي رقم 

) 18(ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا المعدل والمتمم، يمكن استخ]ص ھذه ا)ھداف باستقراء المادة 

  :منه و تتمثل في

 تبيين خصائص القطع ا)رضية؛ -

 العمومية وما يتصل بھا، وبالنسبة للحدود الفاصلة؛ تبيين موقع المباني بالنسبة إلى الطرق -

 تحديد ارتفاع البنايات؛ -

 تبيين المساحات الفارغة والمغارس وموقف السيارات؛ -

قا لوسائل الدراسات الجيوتقنية تحديد المناطق وا)راضي المعرضة لbخطار الطبيعية طب -

  ).أ.ش.م( الدراسات الدقيقة للز:زل على مقياس و

  



 .مخططات التعمير المحلية:  الفصل الثاني

 

43 

 

  .دور مخطط شغل ا!راضي في تنظيم التوسع العمراني: ثانيالمطلب ال
يعتبر مخطط شغل ا)راضي آلية للتنظيم الحضري يحدد بالتفصيل طريقة استخدام ا)رض، 

على ضوء توجھات المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير، يغطي كل بلدية أو جزءا منھا، ويظھر دور 

، وكذا مساھمته )الفرع ا)ول( خ]ل إجراءات إعداده  ھذا المخطط في تنظيم التوسع العمراني من

  ).الفرع الثاني( في ضبط حركة البناء والتعمير 

في تنظيم التوسع  من حيث إجراءات إعدادهدور مخطط شغل ا!راضي  : الفرع ا!ول
  .العمراني

    يجب إتباع جملة من ا:جراءات ?عداد ھذا المخطط، يمكن تقسيمھا في ث]ث مراحل،     

، مرحلة المصادقة )ثانيا( ، مرحلة ا:ستقصاء العمومي )أو:(و تتمثل في مرحلة التحضير وا?عداد 

    ).ثالثا( النھائية 

يتقرر إعداد مخطط شغل ا)راضي بموجب مداولة من المجلس :أو' مرحلة ا5عداد و التحضير-

تتضمن ھذه المداولة الحدود المرجعية الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، و 

لمخطط شغل ا)راضي الواجب إعداده، المحددة من طرف المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير، 

 )1(إضافة إلى تبيان كيفية مشاركة ا?دارات والھيئات والمصالح العمومية والجمعيات في إعداده، 

لدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، وتنشر ھذه المداولة مدة شھر بمقر المجلس الشعبي الب

ليقوم برسم الحدود التي يدخل في إطارھا المخطط، فإذا كان  )2(وتبلغ إلى الوالي المختص إقليميا،

يخص و:ية يكون ذلك بموجب قرار، أما إذا كان التراب المعني يخص أكثر من و:ية فيتولى الوزير 

كلف بالجماعات المحلية بموجب قرار وزاري مشترك تعيين ھذه المكلف بالتعمير مع الوزير الم

  )3(.الحدود

إذا كان ھذا المخطط يشمل تراب بلدتين  أو عدة بلديات يمكن لرؤساء المجالس الشعبية 

لكن مقررات ھذه  )4(لى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات،اده إالبلدية المعنية إسناد مھمة إعد

                                                           
،الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل ا�راضي   178- 91، المرسوم التنفيذي رقم )02(انظر المادة   )1(

  .والمصادقة عليھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا المعدل والمتمم
  .، نفس المرجع)03(انظر المادة   )2(
  .نفس المرجع ،)04(انظر المادة   )3(
  .، نفس المرجع)05(انظر المادة   )4(
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للتنفيذ إ: بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية  المؤسسة : تكون قابلة

  )1(.البلدية المعنية

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية باط]ع كل من رؤساء 

، غرف التجارة، رؤساء غرف الف]حة، رؤساء غرف المنظمات المھنية ورؤساء الجمعيات المحلية

ل�فصاح عن رغبتھم في ) يوما 15(بالقرار القاضي بإعداد مخطط شغل ا)راضي ولھم مھلة 

المشاركة، وعند انقضاء ھذه المدة يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة الھيئات ا?دارية 

والجمعيات التي يشترط القانون استشارتھا وجوبا وأبرزھا المصالح التابعة للدولة على  المحلية

، و يبلغ لھم مشروع المخطط ...مستوى الو:ية المكلفة بالتعمير، الف]حة، البيئة، التھيئة العمراني 

و تستشار ھذه الھيئات وجوبا بغية تنظيم  )2(?بداء آرائھم وإ: عد رأيھا موافقا،) يوما 60(ولھم مدة 

  .المجال العمراني انط]قا من م]حظاتھا

يخضع مشروع مخطط شغل ا)راضي ل]ستقصاء العمومي مدة  :وميثانيا مرحلة ا'ستقصاء العم-

ينشر القرار الذي يعرض ھذا المخطط على ا:ستقصاء العمومي بمقر المجلي الشعبي  )3(،)يوما 60(

البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعني طوال مدة ا:ستقصاء العمومي، وتبلغ نسخة منه إلى 

ليفتح على إثره سجل مرقم وموقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي  )4(ميا،الوالي المختص إقلي

وعند انقضاء  )5(المعني تدون فيه الم]حظات التي يت]قاھا المفوض المحقق أو المفوضون المحققون،

المھلة القانونية يقفل سجل ا:ستقصاء ويوقعه المفوض المحقق، ويرسله مصحوبا بالملف الكامل مع 

  )6(.ه إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنيةاستنتاجات

  

  

                                                           
،الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل ا�راضي   178- 91م المرسوم التنفيذي رق ،)06(المادة انظر   )1(

  ..والمصادقة عليھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا المعدل والمتمم
  .، نفس المرجع)09(انظر المادة  )2(
  .،نفس المرجع)10(انظر المادة   )3(
  .، نفس المرجع)11(انظر المادة  )4(
  .نفس المرجع ،)12(انظر المادة  )5(
  .المرجعنفس  ،)13(المادة  نظرا )6(
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بعد قفل عملية ا:ستقصاء، يرسل مخطط شغل ا)راضي مصحوبا  :ثالثا مرحلة المصادقة النھائية-

بسجل ا:ستقصاء والنتائج التي يستخلصھا المفوض المحقق، إلى الوالي المختص إقليميا، الذي يبدي 

ابتداء من تاريخ است]م الملف وإذا انقضت ھذه المدة عد رأيه ) يوما 30(و م]حظاته خ]ل رأيه 

ليصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل ا)راضي مع ا)خذ بالحسبان   )1(.موافقا

المكلفة  رأي الوالي، ويتم تبليغ ھذا المخطط إلى الوالي المختص إقليميا، المصالح التابعة للدولة و

ثم يتم وضعه تحت تصرف  )2(بالتعمير على مستوى الو:ية، الغرف التجارية و الغرف الف]حية،

 60(الجمھور عن طريق قرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويصبح فاقد المفعول بعد 

   )3(.من وضعه تحت التصرف) يوما

من القانون رقم ) 37(ا المادة : يمكن مراجعة مخطط شغل ا)راضي إ: في حا:ت حددتھ  

المتعلق بالتھيئة والتعمير المعدل والمتمم، :سيما إذا لم ينجز في ا)جل المقرر ?تمامه سوى  90-29

ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري أو البنايات المتوقعة، أو إذا كان ا?طار المبني 

تدعو إلى تجديده، أو تعرض لتدھورات ناتجة عن  الموجود في حالة خراب، أو في حالة من القدم

ظواھر طبيعية، كما يمكن مراجعة ھذا المخطط إذا طلب أغلبية الم]ك البالغين على ا)قل نصف 

حقوق البناء الذي يحددھا مخطط شغل ا)راضي وذلك بعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه، 

وطنية، ويصادق على المراجعات في نفس أشكال أو إذا استدعت الحاجة ?نشاء مشروع ذي مصلحة 

  )4(.إعداد ھذا المخطط

  .من حيث ضبط حركة البناءدور المخطط شغل ا!راضي : الفرع الثاني
، الذي 178- 91من المرسوم التنفيذي رقم ) 18(باستقراء محتوى ھذا المخطط في المادة   

ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل ا)راضي والمصادقة عليھا 

المعدل والمتمم، فإن القواعد المتعلقة بالبناء تتعلق با?طار المبني وا?طار غير المبني، أما بالنسبة 

ل�طار غير المبني فإنه يحدد طبيعة استعمال ا)رض و كيفية استغ]لھا مع مراعاة المناطق الخاصة، 

                                                           
،الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل ا�راضي   178-91المرسوم التنفيذي رقم  ،)14(انظر المادة  )1(

  .والمصادقة عليھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا المعدل والمتمم
  .، نفس المرجع)16(انظر المادة  )2(
  .، المتعلق بالتھيئة والتعمير المعدل والمتمم29-90، القانون رقم )36(انظر المادة   )3(
  .،نفس المرجع)37(انظر المادة  )4(
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تفعيل البناية من جانبين أساسين ھما الجانب الصحي للبناية أما ا?طار المبني فعمل ھذا المخطط على 

والمجاورين لھا، و الجانب الجمالي الذي يعود على البناية و المدينة، إذ يبين ھذا المخطط كيفية 

الوصول إلى الطريق العام، وكيفية الربط بمختلف الشبكات، وتوفير المسحات الخضراء، في المقابل 

رضية حتى تكون صالحة للبناء كالمساحة الدنيا وطول الواجھة على بين خصائص القطعة ا)ي

  )1(الطريق وابتعادھا عن بعض ا)ماكن )سباب صحية وذلك تحقيقا للجمال العمراني ووحدة النسق،

كما نظم علو البنايات وحدد معام]ت استغ]ل ا)راضي والمتمثلة في كل من معامل شغل ا)رض 

أداة التحكم في التعمير، والھدف من ورائه ا:ستغ]ل المنسجم للبنايات من حيث يشكل ھذا المعامل 

أو   حيث الطول و العرض وا:رتفاع، ومن أجل ذلك وللحفاظ على القطاعات غير القابلة للتعمير،

أما المعامل اhخر فھو معامل ما  )2(قطاعات التعمير المستقبلية يضبط معامل شغل ا)رض ضعيفا،

رض الذي يحدد بالع]قة القائمة بين المساحات المبنية ومساحة قطعة ا)رض حيث يؤخذ من ا)

تساوي مساحة قطعة ا)رض مقسومة على المساحة ا)رضية للمبنى فھو يمثل الع]قة مابين المساحة 

الھدف منه ھو إلزام صاحب مشروع البناء  )3(،)01و 0( ، يتراوح ما بينةالمبنية والمساحة العقاري

  .نجاز مساحات خضراءعلى إ

يعتبر مخطط شغل ا)راضي أداة تفصيلية لتنظيم ا)راضي، فھو يھتم با?طار المبني وغير 

المبني بطريقة تمنع نشوء أي بناء فوضوي، فمن  خ]له تنظم رخص وشھادات التعمير إذ يجب أن 

مير إ: إذا كانت تكون ھذه ا)خيرة مت]ئمة مع ھذا المخطط، إذ : تسلم أية رخصة أو شھادة تع

إضافة إلى ذلك . تستجيب له، وبذلك يظھر دوره في كون أن عمليات التھيئة والتعمير تتم على أساسه

يقوم مخطط شغل ا)راضي بتقسيم القطاعات إلى عدة مناطق وظيفية لغرض معين مث] منطقة سكن، 

  :أساسيتين ھماحيث يتم تقسيم المناطق إلى منطقتين  )4(،...منطقة عمل، منطقة تجارة

وھي المناطق التي تكون التجھيزات العمومية بھا كافية :نط]ق البناء  :المناطق العمرانية -

عليھا مباشرة، إذ أن الشروع في تزويد منطقة ما بالتجھيزات العمومية يكفي ?ضفاء الصفة 
                                                           

  .88كمال تكواشت، مرجع سابق ، ص   )1(
محمد حبري، ا<طار القانوني للتعمير في و/ية الجزائر، مذكرة لنيل شھادة الماجستير، تخصص إدارة ومالية،   )2(

  .60، ص2005كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .35حسينة غواس، مرجع سابق ، ص   )3(

(4) Khaldi Mokhtar, Urbanisme et systèmes sociaux, la planification urbaine en 

Algérie, office des publications universitaires, Alger, sans année d’édition, p 129. 
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وصيتھا العمرانية عليھا مباشرة، ويتم تقسيمھا بدورھا إلى مناطق عمرانية فرعية حسب خص

مثل مناطق النشاطات الصناعية، مناطق النشاطات التجارية، كما يمكن تقسيم ھذه المناطق 

  )1(.إلى أقسام أصغر منھا حسب اختصاص كل نشاط

كالمناطق  )2(والتي تكون التجھيزات العمومية فيھا موجودة أو منعدمة، :المناطق الطبيعية -

حية والمناطق المعرضة للظواھر الطبيعية التي يوجد فيھا ثروات طبيعية والمناطق الف]

كالز:زل والفيضانات فقد تشكل خطورة في حال تعميرھا، ومنه فمخطط شغل ا)راضي ھو 

 .يحدد البناء عليھا من عدمه الذي

                                                           
  .33حسينة غواس، مرجع سابق، ص  )1(
  .49ة بطيو، مرجع سابق ، صوداد براھمي، نبيل )2(
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    .خاتمة

مخططات التعمير ) "الفصل ا)ول(، حيث تناول "مخططات التعمير"استھدفت ھذه الدراسة  

-10بموجب القانون رقم  عليه ، أبرزھا المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم الذي تم المصادقة"الوطنية

، إذ انه يجسد لنا مقتضيات العمران الحديث، تتولى الدولة إعداده ليوضح سياستھا المنتھجة خ]ل 02

،  يشمل سنة القادمة في مجال التخطيط، فيعتبر أداة إلزامية، ع]جية ووقائية في نفس الوقت) 20(

، "الحكم الراشد"ومبدأ " التنمية المستدامة"كافة التراب الوطني، ويقوم على مبدأين أساسين ھما مبدأ 

يسعى ھذا المخطط لتحقيق جملة من ا)ھداف : سيما تصحيح الفوارق بين فئات ا?قليم، من خ]ل 

وسع العمراني، مع تركيزه محاولة القضاء على أزمة الريف و ا)زمة الحضرية، وھذا بغية تنظيم الت

على تجنب التعمير في المناطق ذات الخطر، ليتفرع عن ھذا المخطط عدة مخططات، لكن اقتصرت 

الدراسة على مخططات الفضاءات الحساسة، والتي تجسدت في ث]ث مخططات، أولھا مخطط المدن 

يدة و تھيئتھا، ليفصل في ، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجد08-02الجديدة الذي نظمه القانون رقم 

، الذي يحدد شروط و كيفيات وضع مخطط تھيئة المدن 76-11إجراءاته المرسوم التنفيذي رقم 

الجديدة و إعداده و اعتماده المعدل و المتمم، يسعى ھذا المخطط إلى تنظيم الجانب العمراني بتخفيف 

نب التعمير في المناطق ذات الضغط عن المدن الكبرى، وإعادة التوزيع العادل للسكان مع تج

المخاطر الكبرى، إضافة إلى كل من مخطط التوجيه الف]حي ومخطط المواقع ا)ثرية والمناطق 

من ) 01(المحمية التابعة لھا، إذ يعد ھذين المخططين تجسيدا للمبدأ العام الوارد في نص المادة 

  .لمتممالمعدل و ا ، المتعلق بالتھيئة و التعمير29-90القانون رقم 

، و التي تشمل كل من المخطط "مخططات التعمير المحلية"أما الفصل الثاني فتناول   

المتعلق بالتھيئة  29-90التوجيھي للتھيئة والتعمير ومخطط شغل ا)راضي، أوردھما القانون رقم 

قانون، و التي تسعى إلى تحقيق أھداف ھذا ال" أدوات التعمير"، تحت عنوان المعدل والمتمم والتعمير

و أحال إلى التنظيم التفصيل في محتواھما و إجراءات إعدادھما، إذ يقسمان إقليم البلدية إلى قطاعات 

ومناطق،   ولھما دور كبير في تنظيم المجال العمراني من خ]ل ا:ستشارة والتحقيق العمومي اللذان 

  .يساھمان في حماية وتنظيم ھذا المجال

  :لتوصل إلى ما يليمن خ]ل ما سبق تقديمه تم ا  
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إن فكرة التوسع العمراني في الجزائر العاصمة و بالرغم من تخفيف الضغط عنھا إ: أنه أدى  -/1  

  .إلى خراب ھذه المنطقة من خ]ل إت]ف ا)راضي الخصبة لصالح البنايات

  .الجديدة إلى ميزانية ضخمة من أجل تجسيده على أرض الواقع نيحتاج مخطط المد -/2  

بعد تجسيد مخطط المدن الجديدة على أرض الواقع، ھل يمكن فع] التحكم في نمو ھذه المدن أم  -/3  

  .سيكون حالھا حال المدن الكبرى السابقة و التي تعاني مشاكل في التسيير

بالرغم من وجود العقوبات في حالة التعدي على ا)راضي الف]حية، إ: أنھا : تزال تشھد  -/4  

  .الذّي يتم تعميره تدريجيا" ةمتيجسھل "تداءات، وأبرز مثال على ذلك جملة من ا:ع

البناء غير القانوني الذي يساھم في تشويه العمران مما يؤدي إلى تدھور العقارات : سيما  -/5  

  .المواقع ا)ثرية باعتبارھا تراثا للمجتمع

بة مما نتج عنه توسع عمراني بشكل رغم أھمية أدوات التعمير،  إ: أنھا : تحترم لضعف الرقا -/6  

  .عشوائي

المخطط التوجيھي (مخططات التعمير المحلية  جود جزاءات ردعية في حال مخالفةعدم و -/7  

البناء على حساب المناطق غير القابلة  ، و الذي أدى إلى )مخطط شغل ا)راضي للتھيئة و التعمير و

  .للتعمير

ات المرجعية و ا)ساسية التي تستوحي منھا أدوات التعمير تشكل المخططات الوطنية ا)دو  -/8  

معظم أھدافھا و توجھاتھا، حيث تفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية على ھذه ا)دوات بغية 

تحقيق التناسق ما بين التعمير، لكن الواقع عكس ذلك إذ أن مخططات التعمير المحلية تدرس 

الوطنية، بدليل المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم لم يصادق ويصادق عليھا في غياب كامل للمخططات 

  .1900، في حين أن أدوات التعمير شرعت سنة 2010عليه إ: في سنة 

  :بناء على ما سبق، يتم اقتراح ما يلي      

  .ضرورة إعادة النظر في تعمير المناطق الريفية، وعدم تركھا )ھواء ا)فراد -/1  

قانون التھيئة و التعمير من خ]ل فرض جزاءات وضمان تطبيقھا في  ضرورة إعادة النظر في -/2  

  .حال مخالفة ا)فراد له
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  .تحسيس المواطنين بضرورة احترام كل القوانين المتعلقة بالبناء -/3  

وضع ھيئة مراقبة خاصة مع ضمان تكوينھا، بغية تقصي مختلف التجاوزات في مجال  -/4  

  . العمران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  .حقمل
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  .حقمل 
          

السكان   السنة
  الحضريون

حصة السكان   إجمالي السكان  السكان الريفيون
  الحضريون

1966  

1977  

1987  

1998  

2008  

3.777.482  

6.686.785  

11.444.249  

16.966.967  

23.870.000  

8.243.518  

10.262.515  

11.594.693  

12.133.926  

10.230.000  

12.022.000  

16.948.000  

23.038.942  

29.100.863  

34.100.000  

31,40%  

40%  

49,70%  

58,30%  

70%  

  

  .22، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم، ص 02-10القانون رقم : المصدر   
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  :قائمة المراجع    
  .باللغة العربية

  .الكتب: أو6

  .1986القاھرة، ،ا?دارة العامة، دار النھضة العربية عزيزه الشريف، مبادئ علم -/01

، دار )دراسة وصفية تحليلة(سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري  -/02
  .2004 الجزائر، الھومة، الطبعة ا)ولى،

، دار نظريات و أساليب -المبادئ و ا)سس: التخطيط ا?قليميلعاني محمد باسم محمد علي، ا -/03
  .2007 عمان،،الطبعة ا)ولىالتوزيع،  صفاء للنشر 

الطبعة  ،التوزيعدار اليازوري العلمية للنشر و التخطيط الحضري،صبري فارس الھيتي، -/04
  .2009ا)ردن،، ا)ولى

اقلولي ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري أھداف حضرية ووسائل قانونية،دار الھومة  -/05
  .2017-2016 الجزائر،شر والتوزيع، الطبعة الثالثة،للطباعة الن

  .ا!طروحات و المذكرات الجامعية: ثانيا

  :ا!طروحات الجامعية) أ

، أطروحة مقدمة لنيل شھادة الدكتوراه، لبناء في التنظيم و إعادة التنظيمالتعمير و اكمال تكواشت، -
  .2017-2016، )01(ة باتنة تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامع

  :المذكرات ) ب

منصور مجاجي، النظام القانوني للترخيص بأعمال البناء في التشريع الجزائري، رسالة  -/01
  .2001ماجستير في القانون العقاري و الزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 

ائر، مذكرة لنيل شھادة الماجستير، محمد حبري، ا?طار القانوني للتعمير في و:ية الجز -/02
  .2005تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

،الحكم الراشد المحلي و إشكالية عجز ميزانية البلدية، مذكرة لنيل شھادة نضيرة دوبابي -/03
  .2010-2009الماجستير في العلوم ا:قتصادية، كلية العلوم ا:قتصادية جامعة أبي بكر بلقايد، 

حسينة غواس، اhليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في القانون -/04
  .2012-2011العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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يم وتنمية كريمة العيفاري، سليمة خرف �، المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم ـــ أداة لتھيئة ا?قل -/05
المستدامة، مذكرة لنيل شھادة الماستر، تخصص قانون الجماعات المحلية والھيئات ا?قليمية، كلية 

  .2013ـــ2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

، مذكرة لنيل شھادة الماجستير 08-02كريمة كتاف، مفھوم المدن الجديدة من خ]ل القانون  -/06
  .2013- 2012، )01(ي القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ف

بعد ا:ستدامة في السياسة البيئية الجزائرية (صبيحة براشد،أوردية بوخروب،  -/07
، مذكرة لنيل شھادة الماستر في العلوم السياسية، )المحلية 21نموذج تطبيق ا)جندة ) 2000/2015(

  .2016-2015جامعة مولود معمري تيزي وزو،  تخصص سياسات عامة، كلية الحقوق

أداة للتنمية المحلية، مذكرة لنيل : وداد براھمي، نبيلة بطيو، المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير -/08
شھادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

2015/2016.   

  .المقا6ت: ثالثا

أمال صويلح، المخطط الوطني للتنمية الف]حية أداة استراتيجية للنھوض بالقطاع الف]حي في  -/01
، الجزء ا)ول، أفريل 23عدد ، الحوليات جامعة قالمة للعلوم ا:جتماعية و ا:نسانيةالجزائر، 

  .205 -185ص ، 2008

مجلة الدراسات ، جزائرالعمرانية في ال ا:ستعما:ت القانونية للمخططات سمية زعيتر،  -/02
  .208 -192ص  ، 2009العدد الثالث، جوان  .ا:قتصاديةالقانونية و

، ات المعاصرة نحو التنمية الحضريةالتخطيط الحضري في سوريا و التوجھھ رو: أحمد ميا، -/03
   .2010، 01،العدد 26المجلد  مجلة جامعة دمشق لعلوم الھندسة،

ة حال"لتنمية العمرانية المستدامة أداة لتجسيد ا:ندماج ا?قليمي استراتيجية اوفاء بشاينية، -/04
لعدد الرابع، المجلد االمجلة ا)كاديمية للبحوث القانونية و السياسية،، "المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم

  .66 -54، ص 2018سبتمبر  30ا)ول، 

لتعمير ودوره في حماية البيئة، منال بوعمارة، أحمد بن المسعود، المخطط التوجيھي للتھيئة وا -/05
  .115 -103، ص 2020، 02، العدد 12دفاتر السياسة والقانون، المجلد 

  .الملتقيات و المؤتمرات: رابعا

الشاملة ھا في التنمية المستدامة ودورنديل، سياسات التخطيط العمراني وفائق جمعة الم -/01
   ا?يداع في المدينة العربية، عمان ا)ردن،المبادرات و: ، المؤتمر ا?قليميللمجتمعات العربية

  .2008يناير، 17إلى 14
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عصرنة للمحافظة على العقار والبيئة و نور الدين يوسفي، المخطط الوطني لتھيئة ا?قليم وسيلة -/02
تنمية في الجزائر، مجلة الحقوق أثرھا على الني حول إشكا:ت العقار الحضري والمدن، الملتقى الوط

  .2013فيفري  18و17يومي  الحريات،و

  

  .النصوص التشريعية: خامسا

  :القوانين )أ

، يتضمن التوجيه العقاري،  الجريدة 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 25-90القانون رقم -/01
  .1990نوفمبر  18الصادرة بتاريخ  49الرسمية عدد

يدة رالتعمير، الج، يتعلق بالتھيئة و 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 29-90القانون رقم  -/02
     المتمم بموجب القانون رقم ، المعدل و1990ديسمبر  02الصادرة بتاريخ  52عدد  الرسمية

  .2004لسنة  51يدة الرسمية عدد رالج ، 2004أوت  14المؤرخ في ، 04-05

يدة رجال، يتعلق بحماية التراث الثقافي، 1998 جوان 15مؤرخ في ال ،04-98القانون رقم  -/03

  .1998 جوان 17، الصادرة بتاريخ 44عدد ية الرسم

، يتعلق بتھيئة ا?قليم وتنميته المستدامة، 2001ديسمبر 12مؤرخ في ال، 20-01القانون رقم  -/04
 .2001ديسمبر  15، الصادرة بتاريخ 77الجريدة الرسمية عدد 

تھيئتھا، جديدة وعلق بشروط إنشاء المدن ال، يت2002 ماي 8، المؤرخ في 08-02انون رقم الق -/05

  .0022 ماي 14، الصادرة بتاريخ 34 عدد يدة الرسميةرجال

، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003 جويلية 19، المؤرخ في10-03القانون رقم  -/06
  .، المعدل و المتمم2003 جويلية 20، الصادرة بتاريخ 43المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 

لق بالوقاية من ا)خطار الكبرى ، المتع2004ديسمبر  25مؤرخ في ال، 20-04القانون رقم  -/07
ديسمبر  29، المؤرخة في 84د عد يدة الرسميةرارث في إطار التنمية المستدامة، الجتسيير الكوو

2004.  

ضمن القانون التوجيھي للمدينة، ، يت2006 يفريف 20، المؤرخ في 06-06ن رقم القانو -/08
   .2006مارس  12، المؤرخة في 15عدد  يدة الرسميةرجال

 يدة الرسميةرالج، يتضمن التوجيه الف]حي، 2008 أوت 3، المؤرخ في 16-08قانون رقم ال -/09
  .2008 أوت10، الصادرة بتاريخ 46عدد 

، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني 2010 جوان 29، المؤرخ في 02ـ10ون رقم القان -/10
  .2010أكتوبر 21الصادرة بتاريخ   61يدة الرسمية عدد لتھيئة ا?قليم، الجر
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  :المراسيم التنفيذية) ب

طط ، يحدد إجراءات إعداد المخ1991 ماي 28مؤرخ في ال، 177-91المرسوم التنفيذي رقم  -/01
 26د عد يدة الرسميةرجال ومحتوى الوثائق المتعلقة به  عليه ةالمصادقالتوجيھي للتھيئة و التعمير و

، 317-05المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، المعدل و1991جوان  01رة بتاريخ الصاد
، 2005سبتمبر  11الصادرة بتاريخ  62عدد  يدة الرسميةرجال ، 2005سبتمبر  10مؤرخ في ال

يدة رجال ، 2012مارس  28رخ في ، المؤ148-12المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم المعدل و
  .2014أفريل  01لصادرة بتاريخ ، ا19عدد  الرسمية 

اءات إعداد مخططات ، يحدد إجر1991 ماي 28، مؤرخ في 178-91قم المرسوم التنفيذي ر -/02
ة الصادر 26عدد  يدة الرسميةرجال شغل ا)راضي والمصادقة عليھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا، 

 ، المؤرخ في318-05 مي رقموجب المرسوم التنفيذالمتمم بو، المعدل 1991جوان  01بتاريخ 
المتمم ، المعدل و2005سبتمبر  11الصادرة بتاريخ  62عدد  يدة الرسميةرجال، 2005سبتمبر10

الصادرة  21عدد  يدة الرسميةرجال ، 2012أفريل  5المؤرخ في  166- 12بالمرسوم التنفيذي رقم 
 15، المؤرخ في 189- 18رقم  ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي2012أفريل  11بتاريخ 
  .2018 جويلية 18، الصادرة بتاريخ 43لعدد ، الجريدة الرسمية ا2018جويلية 

، يتضمن كيفيات إعداد مخطط 2003أكتوبر  05، المؤرخ في 323-03المرسوم التنفيذي رقم  -/03

، 60عدد  يدة الرسميةرجالالمناطق المحمية التابعة لھا و استصwحھا، وحماية المواقع ا�ثرية 

 .2003أكتوبر  08الصادرة بتاريخ 

، يحدد شروط و كيفيات وضع 2011 يفريف 16، مؤرخ في 76-11يذي رقم المرسوم التنف -/04
، الصادرة بتاريخ 11عدد  يدة الرسميةرجالاده و اعتماده، مخطط تھيئة المدينة الجديدة و إعد

 ،2014يفري ف 09المؤرخ في  ،68-14 المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم، المعدل و2011يفري ف20
  .2014يفري ف 18، الصادرة بتاريخ 08دد ع يدة الرسميةرجال

كيفيات تحضير عقود ، يحدد 2015 جانفي 25مؤرخ في ال، 19-15المرسوم التنفيذي رقم  -/05
المتمم ، المعدل و2015 يفريف 12بتاريخ ، الصادرة 07عدد  يدة الرسميةرجالتسليمھا،و التعمير

، 71عدد  يدة الرسميةرجال، 2020نوفمبر 22، المؤرخ في 342-20التنفذي رقم بالمرسوم 
  .    2020ديسمبر  02الصادرة بتاريخ 

  .واقع ا6لكترونيةالم: سادسا

https://www.muhadharaty.com   15.35، الساعة 2021جوان  28بتاريخ.  
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